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  دعاء
   ناصاب بالغرور إذا نجحن ایا رب لا تجعلن

  ناو لا بالیأس إذا أخفق

  دائما أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح  ایا رب ذكرن              

   نانجاحا فلا تأخذ تواضع ایا رب إذا أعطیتن

  ناتواضعا فلا تأخذ اعتزازا بكرامت او إذا أعطیتن
  سألك خیر المسألة و خیر الدعاء ن اللهم إنا 

  و خیر العمل و خیر الثواب

  یماننعمة الإ یا رب إذا جردتنا من نعمة الصحة أترك لنا

ذا جردتنا من المال أترك لنا   الأمل وإ

  شجاعة الاعتذار یا ربي إذا أسأنا إلى الناس أعطنا                             

  العفو و الغفرانشجاعة  و إذا أسأنا إلى الناس أعطنا

     فلا تنسانا یا رب إذا نسیناك
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     وأخيرا ودوما لصاحب الفضل الرزاق الموفق االله عز وجل، الذي    أولاالشكر
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  .العمل
  

جليط  "إلى الأستاذ المشرف    و التقدير  الامتنان بأخلص عبارات الشكر ونتقدم  
على مساعدته وتوجيهاته ونصائحه وعلى وقته الذي منحه لنا وعلى   "شعيب

و على كل المجهودات  المبذولة من طرفه من أجل انجاز    و صبره معنا  تفهمه
   .هذا العمل و إخراجه إلى الوجود

  .أستاذنا الفـاضل شكرا  
  

الذي لم   "بوشكيوة عبد الحليم"الأستاذ الفـاضل  ثمّ نتقدم بالشكر الجزيل إلى  
  .ل بإفـادتنا بكل ما لديه من معلوماتيبخ

   
  و إلى  كل من ساعدنا من قريب أو بعيد  أساتذة كانوا أم زملاء

  
   .وق والعلوم السياسيةإلى الأسرة الجامعية وطاقم إدارة كلية الحقو  

  
 .جزيلالكل هؤلاء شكرا  
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                                                                            :مقدمة

 المطبقیة من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسي ف وضع السلطة التنفیذیختل
النظام البرلماني یختلف عن وضعها في دولة السلطة التنفیذیة في دولة تأخذ ب فوضع فیها،

السلطة التنفیذیة وكیفیة وعموما اهتمت معظم الأنظمة السیاسیة ب .تعتنق النظام الرئاسي
  .مكانة الحكومة فیها وها، أصبحت الأنظار كلها تتجه نحو و  ،تنظیمیها

ائم على ین من الأنظمة كالتي ذكرنا، نظام رئاسي قنمیز بین نوعنمیز في هذا المقام 
بطریق  منتخب من الشعبوریة في ید رئیس جمه رهااحصوانمبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة 

فرئیس الدولة في هذا  .البرلمانمما یجعلها على قدم المساواة مع  ،مباشر أو غیر مباشر
طبیعة النظام الرئاسي القائم و  النظام هو صاحب السلطة الفعلیة والقانونیة للسلطة التنفیذیة،

في نفس الوقت تبرر غیاب شخص  رئاسة الحكومة رئاسة الدولة وعلى تولي رئیس الدولة 
  .أ.م.، كما الوضع في الوفي السلطة التنفیذیة ثان

 لا وزیر أول، و رئیس مجلس الوزراءلا وجود لمجلس وزراء ولا ل ،في النظام الرئاسي
یعملون تحت إشراف  نه مجرد اجتماع مشورة لأشخاص، فإكتاب الدولة هؤلاءحتى لو اجتمع 

  .فهو الذي یعینهم ویعزلهم یتهم أمامه،مسؤول و تثار ،رئیس الدولة

بین السلطتین التنفیذیة  والتعاون أما النظام البرلماني فیقوم على أساس التوازن
من الأغلبیة الذي یستمد سلطته الوزیر الأول على وجود وزارة تحت رئاسة و  والتشریعیة،

التنفیذیة على السلطة سلطة ملازمة للسلطة قیام تؤدي بالضرورة إلى  ، التيالبرلمانیة
 .للسلطة بین یدي الوزیر الأول االثنائیة الحزبیة تقیم تمركزا شدید، حیث التشریعیة ولو عملیا

لذلك  ،لأغلبیة البرلمانیةعلى تمثلیه ا في النظام البرلماني یعین الوزیر الأول آلیا، بناء
الوضع في  وهو ،نتیجة یتحمل المسؤولیة عن سیاسة وزرائهوبال ،على السلطة یستحوذ
  .بریطانیا



 ب 
 

وزراء أو الوزیر الأول وعدد من تتألف من رئیس ال ،روح النظام البرلماني ومحوره ةار الوز 
الرئیس الحقیقي للدولة  بمثابة ویظهر ،زیر الأول من الأغلبیة البرلمانیةوینبثق الو  الوزراء،

رسم السیاسة مهمة تنسیق عمل الوزراء و  فتناط به ،ن على السلطة التنفیذیةباعتباره المهیم
التي یتمتع بها رئیس  الاختصاصاتتعهد للوزارة أو بمعیة الوزراء، و بمفرده حكومة العامة لل

  .توزع بین أعضائها بصفة مرنة و ،الدولة في النظام البرلماني

 الذي یعد سبب قوتها ،تضامنیة للحكومةالمسؤولیة العلى یقوم هذا النظام إن مثل 
عارضة فإذا سحب البرلمان الثقة من الحكومة  لم ،تطبیقا لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولیة

وهو  ،كرس حق الحكومة في حل البرلمان ،لالمقاببو . یةتضامنسیاستها فعلیها بالاستقالة ال
 أي تكافؤ وسائل ،خرىمساهمة كل سلطة في صلاحیات الأ تدخل أو ما یعكس إمكانیة

  .منها والتوازن الإیجابي بینهماكل السلطتین مع الانفصال المرن بین ذاتیة  الرقابة بین

نجد بأن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى  بالرجوع إلى النظام السیاسي الجزائري،
سلطة  1976في حین جعل دستور ،1963دستور نظام أحادیة السلطة التنفیذیة في ظل

إلزامیة تعیینه من أقر بالذي  1979 غایة تعدیلمسألة اختیاریة إلى  تعیین الوزیر الأول
 الوظیفة  جعلت ئر،ما یؤكد أن دساتیر البرامج التي عرفتها الجزا طرف رئیس الجمهوریة،

 في الجزائر، حفاظا على مبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة ،بید رئیس الجمهوریةالتنفیذیة ترتكز 
  .رئیس الحكومة بشكل فعلي ما لم یسمح بتقسیمها بین رئیس الجمهوریة و

 باعتماد ثنائیة السلطة التنفیذیة في الجزائر، 1988أكتوبر  5لقد عجلت أحداث 
ذلك بإنشاء منصب رئیس الحكومة إلى  و ،1988نوفمبر  03التعدیل الدستوري في بموجب 
كخطوة أولیة لإصلاحات متتالیة تكرس مبدأ الفصل بین  ،رئیس الجمهوریةمنصب جانب 

  .من جانب النصوص القانونیة السلطات



 ج 
 

رف بثنائیة السلطة التنفیذیة، قانونا یعت 1989المؤسس الدستوري بموجب دستورلقد وضع 
لصلاحیات لبالتوزیع نفسه  1996احتفظ بموجب دستور، و تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات

رئیس  بین قطبي السلطة التنفیذیة، ما جعل رئیس الجمهوریة یستمر في فرض تفوقه على
  .التنفیذ وظیفةالحكومة في أداء 

وریة ورئیس بین رئیس الجمهالسلطة التنفیذیة  ختصاصاتاتوزیع حدود ونظرا لغموض 
الذي ، 2008التعدیل الدستوري لسنة بموجب  تقلیص صلاحیاتهذلك إلى  دفع ، فقدالحكومة

توضیح الصلاحیات والعلاقات بین مكونات السلطة  تدقیق و تم من خلاله إعادة تنظیم و
 بمنصب وزیر أول كمنفذ لبرنامج رئیسالتنفیذیة، من خلال استبدال منصب رئیس الحكومة 

  .الجمهوریة

  :أهمیة الموضوع

البحث عن أسباب تردد المؤسس الدستوري في هذا الموضوع في دراسة تبرر أهمیة 
للسلطة التنفیذیة، لاسیما مع العودة وبشكل فعال إلى الاستقرار على تبني بناء متكامل 

وما نتج عنه من ، 2008 منصب الوزیر الأول بموجب التعدیل الدستوري لسنة استحداث
وكذا البحث في حقیقة ازدواجیة السلطة التنفیذیة، . السلطة التنفیذیةفي تركیبة  تغیر جذري

  .المنتهجة في بعض النظمومقارنة الوضع الجدید مع الأوضاع السابقة، وتلك 

  :أسباب اختیار الموضوع

من بین المواضیع المقترحة، تشكل أهمیة الموضوع أحد أسباب اختیارنا لهذا الموضوع 
فتخصصنا في القانون العام ومیولنا الكبیر إلى  .موضوعیةوال ذاتیةبعض الدوافع البالإضافة ل

والإحاطة  في دراستها والاطلاع علیها، والرغبةمواضیع القانون الدستوري والنظم السیاسیة، 
بالنظام السیاسي الجزائري و بمضمون الدستور و تنظیم السلطات، والاهتمام بمحتمل 

  .مضمون التعدیل الدستوري المرتقب



 د 
 

  :إشكالیة الدراسة

مثل هذا الموضوع یطرح عدید من التساؤلات، لاسیما أمام التحول المفاجئ والجدري في  إن
حقیقة ازدواجیة السلطة اؤلات تدور بالأساس حول إشكالیة هیاكل السلطة التنفیذیة، وهذه التس

مكان رئیس  الوزیر الأول منصبتبني ، و 2008التنفیذیة لاسیما بعد التعدیل الدستوري لسنة 
  .الحكومة

  :منهجیة الدراسة

إجابة على الإشكالیة الثارة في هذا الموضوع، وانطلاقا من طبیعته، اعتمدنا في هذا البحث 
لتحلیل مختلف  جملة عدة مناهج نراها ملائمة لمعالجته، فقد أخذنا بالمنهج التحلیلي

المكانة  الوصفي لمعرفةو  ،النصوص القانونیة والدستوریة والتنظیمیة المتعلقة بالوزیر الأول
للوقوف على واقع السلطة التنفیذیة،  ، والمنهج المقارنالقانونیة والدستوریة للوزیر الأول

مقارنة مع بعض الأنظمة السیاسیة الأول في النظام السیاسي الجزائري  صلاحیات الوزیرو 
دراسة التطور التاریخي لمنصب الوزیر الأول عند  نهج التاریخيمال، كما استعنا بالمعاصرة

  .دساتیر الجزائرمختلف عبر 

  :خطة الدراسة

، في نقطتین أساسیتین من منا هذا الموضوع تبعا للمسائل التي تطرحها الاشكالیةقسلقد 
قبل تعدیل منصب الوزیر الأول في الدستور الجزائري، ین، الأول تناولنا فیه لخلال فص
خصصناه لدور الوزیر الأول في النظام  ه، والفصل الثانيوفي ظل 2008 سنةالدستور 

  .، وعلاقاته برأس السلطة التنفیذیة و البرلمانالسیاسي الجزائري
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:الفصل الأول  
 

  يف منصب الوزير الأول
  الدستور الجزائري 
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نظرا للطابع الرئاسي المغلق للنظام السیاسي الجزائري فإن الرجل الثاني للسلطة التنفیذیة    
وكانت  رئیس الحكومة، الوزیر الأول و رئیس المجلس، ،عرف العدید من التسمیات

  .1حسب المراحل الصلاحیات تتسع وتضیق
ى غایة إل 1962من بدایة  الانتقالیةفرئیس المجلس عرفته الجزائر أثناء المرحلة 

أما في  .2وافق المجلس التأسیسي على أول حكومةعندما  1963صدور أول دستور سنة 
ئیس الجمهوریة أن یعین فإنه یمكن لر منه  113/2ص المادة وطبقا لن ،1976ظل دستور 

  .3التنسیقي للوزیر الأول لیؤكد الدور المساعد و 1979جاء تعدیل ثم  .وزیرا أول

في  1979لدستور لثالثفظهرت على إثر التعدیل الدستوري اأما تسمیة رئیس الحكومة 
بابتكار أرید من خلالها دفع حركة الإصلاحات وهي تسمیة ، 1988سنة نوفمبر  الثالث

، إلا من خلال صلاحیات لهذا الجهاز الحكومي الذي لم یتبلور أثناء هذه المرحلةوتوسیع 
بعدما كانت أمام رئیس  ،نأمام البرلما كإقرار مسؤولیة الوزیر الأول 1989فبرایر 23دستور 

، وضع السلطة التنفیذیةفي  واجیةازدإلى تحقیق مما أدى  اختصاصاتهوتوسیع  الجمهوریة،
  .20084إلى غایة  بقي قائما بهذه الصیغة، و

قبل التعدیل الدستوري على مرحلتین، ) رئیس الحكومة(الوزیر الأولوسنتناول منصب    
  .)المبحث الثاني( 2008في ظل التعدیل الدستوري لسنة و  ،)الأولالمبحث ( 2008لسنة 

                                                             
دیوان المطبوعات  الثالثة،الوافي في شرح القانون الدستوري، السلطات الثلاث، الجزء الثالث، الطبعة  أوصدیق فوزي،ـ 1

  .141،  ص2008الجزائر،  الجامعیة،
  .142، 141 ص المرجع نفسه،ـ 2
  .142، 141 ص المرجع نفسه،ـ 3
مذكرة مكملة لنیل شهادة  المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، غربون رقیة، قاید لبنى وـ 4

   .11ص ،2013/2012 ورقلة، الجزائر، -جامعة قاصدي مرباح اللیسانس في العلوم السیاسیة،
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  :المبحث الأول

  2008سنة قبل تعدیل الدستور ) رئیس الحكومة( الوزیر الأول

 تبلور التثبیت الصحیح لأركان الدولة الفتیة، انتقالیةبمرحلة  الاستقلالمرت الجزائر بعد     
م السیاسي افي الحكم والمؤسسات السیاسیة إحدى السمات البارزة للنظ الانتقالیةوتعد ظاهرة 

كما خاضت البلاد  صدرت ثلاثة دساتیر ومجموعة تعدیلات، الاستقلالفمنذ  الجزائري،
  . 1اثنائیته حادیة السلطة التنفیذیة وتجربة أ

ففي كل  ،الانتقالیةلم یكتب للجزائر أن تعیش في فترة طویلة خارج المرحلة  ،رغم ذلك    
مرة تظهر مؤسسات ذات طابع مؤقت تسهر على السیر العادي للمؤسسات السیاسیة وتتكفل 

الشرعیة وحیاة  في نفس الوقت بوضع الأسس والقواعد التي من شأنها أن تعیدها إلى
  .المؤسسات العادیة

ر توجهات النظام السیاسي كبیرا في تغییدور  1988وقد كان لأحداث أكتوبر 
رئیس ( الوزیر الأولحول  هذا الجزء من الموضوع في نقطتین، الأولى نتناولو  ،2الجزائري
رئیس الحكومة في الثانیة عن  و ،)المطلب الأول(السلطة التنفیذیة في ظل أحادیة ) الحكومة

  ).المطلب الثاني(ظل ثنائیة السلطة التنفیذیة 

  :المطلب الأول

  الحزب الواحدفي ظل  )رئیس الحكومة( الوزیر الأول

 ولا الغربیة، الأطر تقبل الإدراج ضمن لمالجزائر بتجربتها الدستوریة لأنها  انفردت
 ،1963وهو ینطبق على دستوري  ،الاستبدادیةضمن الدساتیر التقلیدیة أو الجدیدة للنظم 

                                                             
دراسة حالة النظام السیاسي (شباح فتاح، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات ـ 1

،   2007 باتنة، الجزائر، -، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر)الجزائري
  .83ص 2008

  .83المرجع نفسه، صـ 2
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 ،طلائعي قاد الشعب خلال الثورة ان إلى تجسید السلطة في حزب وحیداللذان ینزع 1976
  .1بین الدستورین اختلافهذا لم یمنع وجود  و ،شرعیته بین صفوف الشعب كتسبوا

وظهور  ،)الفرع الأول(1963نلاحظ غیاب منصب الوزیر الأول في ظل دستور  إذ   
  ).الفرع الثاني(1976الوزیر الأول في ظل دستور  باسم آخر هومنصب 

  :الفرع الأول

  1963غیاب منصب الوزیر الأول في ظل دستور 

یتولى لقد تبنى النظام السیاسي بوجه عام وحدة السلطة التنفیذیة ومركزیتها بحیث     
وقد خول الدستور لرئیس الجمهوریة سلطات  .2رئیس الجمهوریة الجانب الفعلي لهذه السلطة

واسعة منها على الخصوص تحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها وتسییر وتنسیق السیاسة 
  .3كما یتولى بمفرده تعیین الوزراء كذلك الداخلیة والخارجیة للبلاد،

الذي  1963الوزیر الأول في ظل دستور  سبق غیاب منصب باسم ماالملاحظ م  
 تبنى أحادیة السلطة التنفیذیة التي تقضي تركیز كافة صلاحیاتها بید رئیس الجمهوریة،

  :   ویتجلى ذلك في

  :الحكومة الجمع بین رئاسة الدولة و /أولا

  )1963 إلى سبتمبر 1962سبتمبرمن ( الحكومة في المؤسسات المؤقتةرئیس  تعیین .أ

جراءات تعیین رئیس الحكومة في لائحة الم     جلسفي غیاب أحكام دستوریة تبین كیفیات وإ
إلى المجلس التأسیسي  مقترحتم تقدیم  المحددة لكیفیات تعیین الحكومة،طني التأسیسي الو 

                                                             
السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون  وشن دلال،ـ ل1

  .97ص ،2004/2005 باتنة، الجزائر، - الدستوري، جامعة الحاج لخضر
   .86شباح فتاح، مرجع سبق ذكره، صـ 2
، الجزء )1976،1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري ( سعید، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر ـ 3

  .81،ص2013الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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أمام المجلس الذي یمكنه ومسؤولیة الحكومة  ،مبدأ القیادة الجماعیة اعتمادیقضي بضرورة 
یمكنه أیضا قبول ، كما 1بمجملها أو من وزیر واحد أو عدة وزراءها، نثقته مأن یسحب 

  .2الحكومة أو أحد وزرائها أو أكثر استقالة

لأنه یقضي على الزعامة،  هذا الاقتراح لم یكن یخدم المكتب السیاسي للحزب آنذاك،
 یعطي ثان،اقتراح تم تقدیم فقد وعلیه  ،سرعان ما رفض المجلس هذا الاقتراح نظرا لخطورتهف

أمام  ابرنامجهدم ویقتنصیب رئیس الحكومة، یقوم بإعداد قائمة وزارئه،  المجلس التأسیسي
  .3الاقتراحقد تمسك النواب بهذا  و ،للموافقة علیه المجلس التأسیسي

الثاني مع تعدیل طفیف تمثل في تعیین  الاقتراحتمت الموافقة على  ،بناءا على ذلك    
یقدم رئیس ، و 4قائمة وزرائه من طرف المجلس التأسیسيرئس الحكومة الذي یشكل 

  .5موافقة المجلسیعرض على یقترح برنامجه ل الحكومة وزرائه أمام المجلس و

الذي نال  المستقلة،على أساس هذه اللائحة تم ترشیح أول رئیس حكومة في الجزائر     
ه جوبرنام ،1962مبرسبت 27، كما قدم أعضاء حكومته فيموافقة المجلس بأغلبیة الأصوات

  .6أول رئیس حكومة في الجزائر تم اختیاروبذلك  ،الذي نال ثقة المجلس في الیوم الموالي

  

                                                             
ون العام،  ـ شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القان 1

  .20، ص2012تلمسان،  - جامعة أبو بكر بلقاید 
بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ـ 2

  .11، ص2010
  . 28ـ شریط ولید، المرجع نفسه، ص 3
  .26ـ بلحاج صالح، مرجع سبق ذكره، ص 4
  .26ـ المرجع نفسه، ص 5
  .29ـ شریط ولید، مرجع سبق ذكره، ص6
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  غیاب منصب الوزیر الأول تركیز السلطة التنفیذیة و .ب

رئیس الحكومة سیطر على السلطة التنفیذیة باعتباره رئیس الدولة ورئیس  بعد اختیار  
لواسعة تولى الجانب الفعلي لهذه السلطة من خلال الصلاحیات او ، في نفس الوقت ةحكومال

تحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها وتعیین أعضاء الحكومة ك ،إیاه الدستورالتي خولها 
من بین النواب ویقدمهم إلى  على الأقل )2/3( ثلثیهم یختار على أن، مسؤولون أمامهال

له و  ،لتنظیم ویسهر على تنفیذ القوانینسلطة ا كما یمارس رئیس الحكومة الوطني، المجلس
  .1ناصب المدنیة والعسكریة في الدولةسلطة التعیین في الم

رئیس (في بادئ الأمر جاءت تسمیة رئیس المجلس  أنه ،تجدر الإشارة إلیه ما
مستمدة من الدستور الفرنسي ي تسمیة وه الاستقلال،مباشرة بعد في أول حكومة ) الحكومة

بینما دستور الجزائر لسنة ، التسمیة المستعملة هي الوزیر المكلف برئاسة المجلسأین كانت 
الذي یعكس للسلطة  ویمكن تبریر ذلك بالطابع المشخصن ة،لم یعرف هذه الوضعی 1963

  .2أحادیة السلطة التنفیذیة

في إطار السیاق المتقدم نرى بأن الحكومة المجسدة في رئیسها سعت إلى بسط 
السلطة التنفیذیة مما فتح المجال أمام رئیس الجمهوریة للجمع بین رئاسة الدولة  هیمنتها على

  .والحكومة في الوقت نفسه

  :1965سنة الانتقالیة بدایة من المرحلة  منصب الوزیر الأول في تغییب /ثانیا

الصادر  182- 65بموجب الأمر  1965جوان  19تأسست الحكومة الأولى في نظام    
الذي قضى بأن الحكومة تمارس بتفویض من مجلس الثورة ، 1965 جویلیة 10في 

                                                             
ـ ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مدیریة النشر، جامعة قالمة، الجزائر، 1

  .87، ص2006
  .73، ص1999الجامعیة، الجزائر، ـ عمار عوابدي، القانون الإداري، المؤسسة الإداریة للكتاب ودیوان المطبوعات 2
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فهي إذن تستمد وجودها القانوني من  .1السلطات الضروریة لعمل أجهزة الدولة ولحیاة الأمة
، رئیس مجلس الوزراء فردیا أمام رئیس الحكومة و نو كما أن الوزراء مسؤول ،جلس الثورةم

  .2وجماعیا أمام مجلس الثورة

، وهو ما ومراسیم الوظیفة التشریعیة وتلك التنظیمیة بموجب أوامر الحكومةتباشر و 
للتدابیر التي  اتخاذهاالذي قضى بأن الحكومة أثناء  قضى به النص المنشئ للحكومة،

هذه الصیاغة البسیطة كانت مفیدة للمنظومة و  .3مراسیم تصدرها تكون في شكل أوامر و
لشكلیة لأنها أزالت الفوضى التي كانت سائدة في هذا المجال القانونیة الجزائریة من الناحیة ا

  .1963دستور  في ظل أي

الأخرى  على سائر المؤسسات متفوقمؤسسة فإن مجلس الثورة  ،من الناحیة التأسیسیة
حل محل المجلس  بوصفه صاحب السلطة العلیا للحزب والدولة، هو إنشاءهاالتي یتولى 

 .4العام هأمین السیاسي و همكتب اللجنة المركزیة للحزب و رئیس الجمهوریة و الوطني و
بوسعه أن یعدلها ویحاسب  الذي ،المجلس كانت الحكومة مسؤولة أمام الأمر،وبموجب هذا 

  .اأعضاءها جماعی

ا عن هذا المركز ولم یقم بذلك الدور حیث كان في الواقع كان مجلس الثورة بعید
هیئة مكلفة بممارسة  سیاسیة لیس سوىالناحیة المن خاضعا لرئیسه وكانت الحكومة 

أي أنها تابعة  تحت سلطة مجلس الثورة،الأخرى، السلطات الضروریة لعمل أجهزة الدولة 
  .5لا سلطة لها إلا بتفویض منه و للمجلس،

                                                             
  .58/1965عدد تضمن تأسیس الحكومة، ج ر ی، 10/07/1965، مؤرخ في 65/182رقم  مرالأمن  05ـ أنظر المادة 1
  .94شباح فتاح، مرجع سبق ذكره، صـ 2
  "أوامر أو مراسیمالتدابیر التي تتخذها الحكومة یتم إصدارها في شكل "على أن  182- 65من الأمر رقم  06تنص المادة ـ 3
  .100لوشن دلال، مرجع سبق ذكره، صـ 4
  .28ـ بلحاج صالح، مرجع سبق ذكره، ص5
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بشكل واضح نتیجة كون رئیسها هو رئیس  مجلسالعلى كانت متفوقة الحكومة  كما أن
رئیس مجلس الوزراء الذي حمل أیضا  مؤسسة رئیس مجلس الثورة،ثم هناك  المجلس ذاته،

هذه الألقاب في  اجتماعیتضح من حیث  لدفاع،ا لوزیر  رئیس الحزب و ،لقب رئیس الدولة
  .1شخص رجل واحد أن صاحبها كان محور النظام كله

وراء هذه العلاقة التأسیسیة التي منحت مجلس الثورة المركز الأول وأخضعت الحكومة 
التي أو بالأصح لرئیس الحكومة  المجلس للحكومة،خضوع : مفادهاحقیقة تتخفى  ،له

شخصنة السلطة وتركیزها وبلغت  .ه جمیع السلطات، الذي ركز بیدرئیسها في اختزلت
  .1963منصب الوزیر الأول في دستور  ما یعكس غیاب وهو ،حدهما الأقصى في تلك الفترة

  :الفرع الثاني

  1976الأول في ظل دستور  ظهور منصب الوزیر

دستور  إلى لأول مرة في التجربة الدستوریة الجزائریة الأولیرجع تبني تسمیة الوزیر 
  .1979تعدیل  وتحدیدا بموجب، 1976

  :تعیین الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریة /أولا

لاسیما  النظام السیاسي الجزائري مؤسسات في اعتمدت يبالرجوع إلى التسمیات الت
فقد  .رئیس الحكومة الوزیر الأول و مجلس ورئیس العدة تسمیات نجد  ،السلطة التنفیذیة

من هي تسمیة مستمدة  و ،جزائریة كما أسلفناه ظهرت تسمیة رئیس المجلس في أول حكومة
  .19342دیسمبر 3تجد أصلها في الجمهوریة الثالثة وقانون و  1946لسنة الفرنسي الدستور 

                                                             
، 2013، ، جامعة معسكر02ـ عباس عمار، محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة، مجلة المجلس الدستوري، العدد 1

    (http//:ammarabbes.blogspt.com) . : الموقع عن، 6ص
رابح سعاد، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر ـ 2

  .14، ص2008، 2007تلمسان ، الجزائر،  - بلقاید
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نجد  تبنیها عملیا إثر موافقة المجلس الوطني على أول حكومة لا رغمهذه التسمیة 
ضعیفة ومنتقدة لوجود مجلس وزراء یرأسه رئیس  أنهاوالحقیقة  .19961في دستور  الها أثر 

  .2تسمیة الوزیر الأول استعمال إلى 1976مما دفع بالمؤسس الدستوري سنة  ،الجمهوریة

لأن الذي یرأس مجلس الوزراء  ،فرنسا لیس هو رئیس الحكومة الفعليالوزیر الأول في    
فإنه أما الوزیر الأول  ،ویوقع المراسیم المتعلقة بالقرارات المتخذة داخله هو رئیس الجمهوریة

النص یقضي بأنه  تطبیق القرارات لأن یمارس سلطة على الحكومة فیما یتعلق بتصغیر و
  .3یقود عمل الحكومة

یساعده ول یعین من طرف رئیس الجمهوریة لنلاحظ بأن الوزیر الأف الجزائرأما في 
وزراء الذي یترأسه ال في تطبیق القرارات المتخذة داخل مجلس و ،في تنسیق النشاط الحكومي

  .5ذلك التنسیق عدة والمسا هذه فيأساسا یقتصر دور الوزیر الأول إذ  ،4رئیس الجمهوریة

بتعیین نائب الرئیس ولا  الدستور لم یلزم رئیس الجمهوریة لاما ینبغي الإشارة إلیه أن 
ئیس أو لر ، و تولیة نائب ل6استعمالهاهو حر في  بل منحه سلطة فعل ذلك و ،الوزیر الأول
خاصة أن الدستور لم یتضمن  رئیس الجمهوریة، لاختیارأمر جوازي متروك  الوزیر الأول

                                                             
تاریخ تسمیة الوزیر الأول إلى النظام البریطاني ثم تلقتها العدید من الدساتیر، ومنها دستوري الجمهوریة الرابعة  یعودـ 1

المرجع  رابح سعاد،. الجزائري، ومنح سلطات فعلیة له على الوزراء 1976والخامسة الفرنسیة حیث أرید بها خلافا لدستور 
  .15ص نفسه،

 ،1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  سیاسي الجزائري، الجزء الثالث،بوالشعیر سعید، النظام الـ 2
  .380، ص2013 الطبعة الثانیة، الجزائر،

  .381،380المرجع نفسه، ص ـ 3
دستور الجمهوریة الجزائریة  نشر المتضمن 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76- 97من الأمر رقم  113أنظر المادة ـ 4

  .المعدل والمتمم ،ة الشعبیةالدیمقراطی
  .357، ص2010دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، دار بلقیس، الجزائر،ـ 5

6-  KHalfa Maamri, Réflexion sur la constitution algérienne, OPU, Alger, 1979, P.94.  
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في حالة خلو منصب الرئاسة بل أسندت یجب على نائب الرئیس القیام بها  اختصاصات
  .1ولیس إلى نائب الرئیس مهمة الرئاسة المؤقتة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

وتظل السلطة التنفیذیة أحادیة الجانب بالرغم من إمكانیة تعیین وزیر أول لأن العبرة 
ن طریق مجموع السلطات والصلاحیات والتي یمكن یكون ع بالمشاركة في السلطة التنفیذیة

منافس  ثانالذي یعزز موقع رئیس الجمهوریة لعدم وجود قطب ، 2أن ینص علیها الدستور
رئیس الجمهوریة ف لا وزیر أول، لا رئیس حكومة قوي و لیس هناك نائب رئیس قوي وف له،

  .3هو نفسه رئیس الحكومة

ذا كان الدستور قد منح     أوضح  ه بالمقابلإمكانیة تعیین وزیر أول فإن الجمهوریةرئیس لوإ
فالوزیر الأول مسؤول  .تابعة لرئیس الجمهوریة تكون -في حالة وجودها- بأن هاته السلطة

  .4لیس أمام البرلمان و ،أمام رئیس الجمهوریة أثناء تأدیته لمهامه

الدستور قد جعل ف طات رئیس الجمهوریة للوزیر الأول،فیما یخص إمكانیة تفویض سلو 
منع تفویض السلطات معناها أنها مرتبطة و  أهم السلطات الرئاسیة غیر قابلة للتفویض،

لاشك أن عدم القابلیة للتفویض یرمي إلى تعزیز موقع رئیس  و .الرئیس العادي بصاحبها،
  .5الوزیر الأول مثل الجمهوریة والحیلولة دون قیام مفوض یمارس هذه السلطات

  :1979 في تعدیل تعیین الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریةوجوب  /ثانیا

أصبح إذ  على وجوب تعیین الوزیر الأول،لیؤكد  1979یولیو 07جاء تعدیل الدستور في   
فهذا التعدیل أوجب تعیین الوزیر الأول، و نقله  ،تعیینه إجباریا بالنسبة إلى رئیس الجمهوریة

                                                             
  .16رابح سعاد، مرجع سبق ذكره، صـ 1
   .16نفسه، ص ـ المرجع2
  .135ـ بلحاج صالح، مرجع سبق ذكره، ص3
  .المعدل 1976من دستور  115ـ أنظر نص المادة 4
   .135ـ بلحاج صالح، مرجع سبق ذكره، ص5
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بعد أن كان إختیاریا في من حق اختیاري وتقدیري إلى أمر إلزامي على رئیس الجمهوریة 
  .1لدستورالصیغة الأولى ل

مساعدة رئیس الجمهوریة في تنسیق نشاط ب مالقیالوزیر الأول فقد أصبح ل وعلیه
، بالاضافة الى المهام 2كذلك تطبیق المقررات التي یتخذها مجلس الوزراء الحكومة و

  :3الخخرى التي خولها ایاه الدستور، والتي تتمثل أساسا في

  .تحضیر إجتماعات مجلس الوزراءـ 

  .رئاسة المجالس الوزاریة المشتركةـ 

  .تنشیط العمل الوزاريـ 

  .مجلس الوزراء التي یتخذها قراراتالمالسهر على تنفیذ ـ 

  .یس الجمهوریةكما یمارس الوزیر الأول السلطة التنفیذیة المفوضة له من رئـ 

  .ن سیر الإدارة والمصالح العمومیةالسهر على تنفیذ القوانین والأنظمة وعلى حسـ 

بین رئیس  بینه و السلطة اقتسامیعني  وجوب تعیین الوزیر الأول لاشیر أن ن
حیث یبقى  لأن مهام الوزیر الأول تتمحور أساسا في مساعدة رئیس الجمهوریة، ،الجمهوریة

وبالنسبة للتعیین في الوظائف المدنیة والسلطة التنظیمیة للوزیر  .الصدارة هذا الأخیر محتل
  .4الأول فهما مهمتین یمارسهما بناءا على تفویض من رئیس الجمهوریة

                                                             
  ".أول ایمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین وزیر  .یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة"،1976من دستور  113تنص المادة ـ   1
یتضمن تحدید صلاحیات الوزیر الأول ج ر  ،1979أبریل  7مؤرخ في  69-79المادة الأولى من المرسوم رقم  انظر،ـ   2
  .15/1979 ددع
  .69-79من المرسوم رقم  02ـ المادة   3
  .69-79من المرسوم  04و  03ـ أنظر المادتین   4
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جمهوریة مساعد لرئیس ال مركز تابع وفي فإن الوزیر الأول كان  ،وعلى هذا الأساس
حیث تبدو  .1لمتخذة في مجلس الوزراءوتطبیق القرارات ا، في نطاق تنسیق النشاط الحكومي

مفوضة إلیه  منقولة وكاختصاصات غیر أصلیة،  وظائف الوزیر الأول و اختصاصات
  .2الوظائف الأصلیة لرئیس الجمهوریة و الاختصاصاتضمن 

وهو  دخل له إلا فیما فوضه فیه رئیس الجمهوریة، أما غیر ذلك فإن الوزیر الأول لا
المؤسس الدستوري لم یكن یرغب على الإطلاق في توزیع السلطة  یدفعنا إلى القول بأن ما

إنشاء منصب وزیر أول لیس الغرض منه سوى التقلید في ن أ و ،التنفیذیة بین جهازین
  .3الشكل دون المضمون

  :المطلب الثاني

  التعددیة الحزبیة رئیس الحكومة في ظل 

وعلى  الجزائري بصفة عامة،صدا قویا على المجتمع  1988لقد عرفت أحداث أكتوبر    
فقد نتج عن هذه الأحداث تغیرات أساسیة على مختلف  النظام السیاسي بصفة خاصة،

   .19884نوفمبر 03یل الدستوري المؤرخ في التعد نتائجهامن بین كان  المستویات،

نصب رئیس قد تم تأسیس مالثنائیة في السلطة التنفیذیة، ف أحدثت ذا التعدیل،ه بموجب   
لیؤكد فیما بعد على نفس النهج  1989فیفري  23سار دستور وقد  ،)الفرع الأول(الحكومة 

  ).الفرع الثاني(منصب رئیس الحكومة ائیة السلطة التنفیذیة والنص على بمبدأ ثن الأخذ

                                                             
  .18ـ رابح سعاد، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .08، ص 2009، الجزائر 23،مجلة الفكر البرلماني، ع2008قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة حمامي مولود، قراءة ـ   2
، مرجع سبق ذكره، 1996، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعیر سعیدـ  3

   .381ص
، مذكرة مقدمة 1996نوفمبر  28یة والحكومة في ظل دستور علي صغیر جمال، العلاقة القانونیة بین رئیس الجمهور ـ   4

  .04، ص2002،2001لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة الجزائر،
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  :الفرع الأول

  1988ة في التعدیل الدستوري لسنة تسمیة رئیس الحكوم اعتماد

نتج عن اعتماد ثنائیة في السلطة التنفیذیة، اعتماد منصب ثان الى جانب رئیس 
  .الجمهوریة، هو رئیس الحكومة

  :السلطة التنفیذیة ازدواجیةأسباب تبني  /أولا

هناك عدة أسباب جعلت المشرع یتجه نحو تكریس فكرة الثنائیة في السلطة التنفیذیة، 
  :لعل أهمها

  :زیادة النشاط الحكومي. 1

 اشتراكيفقد كان ذا طابع  الاستقلالشهد نظام الحكم في الجزائر تغییرات كثیرة منذ 
الذي أضفى الشرعیة  1976في دستور الاتجاهإزداد التمسك بهذا  و ،1963في في دستور 

 استبدلإلى أن  1965جوان  19وعلى كل ما صدر عن القائمین بحركة  على نظام الحكم،
  .19881الدستوري لسنة اییر في التعدیل بنظام مع

مبدأ وحدة السلطة والحزب  قد أحل هذا التعدیل مبدأ الفصل في السلطات محلل
نظرا لتمركز كافة السلطات بید  ،تزاید النشاط الحكومي إلىسبب ذلك یعود ظاهریا و  الواحد،

مما ، 2عجزه عن توزیع القیم السلطویة بشكل یضمن له التوازن والإستمرار رئیس الدولة و
نتیجة وطأة وآثار  وتلبیتهالمطالب الشعب المتزایدة  الاستجابةنتج عنه عجز الحكومة عن 

قتنع الجمیع سلطة وشعبا بضرورة تغییر قواعد و علیه فقد ا ،3العالمیة الاقتصادیةالأزمة 

                                                             
ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ـ 1

   .47ص ،2006الدستوري، الجزائر،
عوابدي عمار، فكر القانون العضوي و تطبیقاته في القانون الناظم للبرلمان والعلاقة بینه وبین الحكومة، مجلة الفكر ـ   2

  .، مجلس الأمة، الجزائر02البرلمانیة، ع
   .342، ص2014مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر،الجزائر،ـ 3
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عادة هیكلة السلطة التنفیذیة على أسس جدیدة تتیح فرصة أخرى لإستمرار الدولة  اللعبة وإ
  .1ئریة الجزا

  :تأزم الأوضاع الداخلیة. 2

الإنخفاض المفاجئ نتیجة لعدة أسباب مختلفة من بینها  1988ر أكتوب جاءت أحداث
 مما أدى كذلك إلى تدهور القطاع الفلاحي وضعف إنتاجه، ،1986لأسعار البترول سنة 

 البطالةظاهرة ل استفحال وما نتج من ،الوطني وفشل التسییر البیروقراطي للاقتصاد
نسبة النمو الدیموغرافي  وارتفاعبالإضافة إلى قمع الحریات ومنع حریة التعبیر  والمحسوبیة،

الخطاب السیاسي والواقع الحالي وأصبح المواطن فاقدا  مع وسن قوانین متناقضة والأمیة،
  .الاجتماعي والاستیاءستقرار بفعل الحقد ، وخلق حالة عدم ا2للثقة نتیجة الإقصاء

شهدت صراع مراكز التي السیاسیة  وضاعالأ 1988جلت بوقوع أحداث أكتوبروقد ع
أما  في إطار الحزب الواحد، الاشتراكيمحافظ یدافع على المسار  اتجاه اتجاهین،القوى بین 

  .3الأموال استثمارحر من أجل  تكریس اقتصاد الاتجاه الإصلاحي یرى بوجوب

  :المحیط الدولي. 3

الربط بین التحول نحو ك الاقتصادیةمارست المتغیرات الدولیة دورها من خلال الوسائل     
أو  ،الاستثمارات في السلطة التنفیذیة والمعونات أو الحظر على التجارة، الازدواجیة

التصویت في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ضد الدول غیر المنسجمة مع مبدأ 
  .التعددیة السیاسیةالفصل بین السلطات و 

                                                             
الجزائر  ،1بوضیاف محمد، مستقبل النظام السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائرـ 1

   .120، ص2008
  .96ص الجزائر، د س ن ، جامعة زیان عاشور، مجیدي فتحي،محاضرات في القانون الدستوري،ـ 2
ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، مدیریة النشر لجامعة قالمة، ـ 3

  .123، ص2006الجزائر
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في منتصف  -التي أصبحت تتحكم فیها الدول المتقدمة-أسعار البترول  انخفاض مع
ظهرت ، لعملةل احتیاطيعدم تكوین  و ،تقلب أسعار الصرف الواردات و وارتفاعالثمانینات 

تحت  ، وفق شروطها المجحفةالدولیةالمالیة الحاجة للتمویل الخارجي خاصة من المؤسسات 
  .ر الدول الصناعیة الكبرىتأثی

  :النتائج المترتبة على إنشاء منصب رئیس الحكومة/ ثانیا

  :تنازع البرامج السیاسیة. 1

مة بمركز شبه مستقل تعدد في البرامج كو الذي حصل مع تبني منصب رئیس الح
بأغلبیة یحظي  في وجود برنامج لرئیس الجمهوریة بینها، تنازع بلالسیاسیة المحتمل تنفیذها، 

وبرنامج رئیس الحكومة یحوز على الموافقة من المباشر،  الاقتراعصوات الشعب خلال أ
  .1طرف المجلس الشعبي الوطني

طبیعة الحال بیوحي  في السلطة التنفیذیة، ومة كقطب ثانإن إنشاء منصب رئیس الحك
مجلس ویكون ذلك في إطار مستقل عن برنامج رئیس الجمهوریة،  وجود برنامج سیاسيب

  .دید السیاسة العامة للحكومة وتنفیذهاومة الذي یترأسه رئیس الحكومة لتحالحك

   :تحرر رئیس الحكومة من سلطة رئیس الجمهوریة. 2

یتجلى تحرر رئیس الحكومة في ضبطه لبرنامج حكومته الذي یعرضه على المجلس     
   2،وتنسیقها حوله لمجلس الأمة ویتولى تنفیذه الشعبي الوطني للموافقة علیه كما یقدم عرض

رئیس الحكومة وتحرره من سلطة رئیس  استقلالیةومن بین الأدوات التي تعكس لنا 
وتوقیع المراسیم التنفیذیة والتعیین في وظائف الدولة  الجمهوریة هو ترأس مجلس الحكومة،

                                                             
یقدم رئیس الحكومة أعضاء حكومته الذین اختارهم لرئیس الجمهوریة الذي :"1989، من دستور 75/1تنص المادة ـ 1

  ".یعینهم
  ."یقدم رئیس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه:"1989ر من دستو  76/1تنص المادة ـ 
  .400بوالشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
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والمبادرة بمشاریع القوانین فضلا عن التنسیق المستمر الذي یتولاه بین الوزراء من جهة 
  .1وبواسطة المصالح الملحقة به

ومجلس الحكومة  أن هناك مجلسین مجلس الوزراء،لبعض أحكام الدستور نلاحظ قراءة ب    
سه رئیس یرأفمجلس الوزراء الذي  .والاختصاصیختلفان عن بعضهما من حیث التشكیل 

لكنها أشمل من  ،2رئیس وأعضاء الحكومة مكلف بصلاحیات محددة الجمهوریة بعضویة
عن الأول وله  باستقلالیةصلاحیات مجلس الحكومة الذي یرأسه رئیس الحكومة الذي یتمتع 

  .3صلاحیات تتعلق بالمهام المخولة دستوریا للحكومة

حكومة وهو الجهاز المشكل من لقد نص الدستور بأن رئیس الحكومة یرأس مجلس ال   
وهذا على ن 4أعضاء الحكومة أي رئیسها والوزراء ویتولى دراسة وتنسیق النشاط الحكومي

الذي كان مجرد مساعد لرئیس الجمهوریة في  1976عكس منصب الوزیر الأول في دستور 
 وزیادة على ذلك تنسیق النشاط الحكومي حیث أنه یتصف بوصف إداري أكثر منه سیاسي،

  .5تحضیر أعمال مجلس الوزراء

ري حیث یتحمل المسؤولیة افیما أن منصب رئیس الحكومة مفهوم سیاسي أكثر من إد
داریا، ومن هذا نلاحظ أن رئیس الحكومة  أمام البرلمان في ضبط برنامج حكومته سیاسیا وإ

  .6قد تحرر ولو نسبیا من تبعیته لرئس الجمهوریة

                                                             
   .400بوالشعیر السعید، مرجع سبق ذكره، صـ 1
من  77/4قابلها نص المادة ی و، "یرأس مجلس الوزراء": أن رئیس الجمهوریة 1989من دستور  74/4المادة  ـ جاء في2

   ".یرأس مجلس الوزراء"على أن رئیس الجمهوریة  1996دستور 
   .401سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سبق ذكره، ص البوالشعیر ـ 3
تخولها إیاه أحكام أخرى من الدستور یمارس رئیس الحكومة زیادة على السلطات التي "على أنه  81/2تنص المادة ـ 4

   ".یرأس مجلس الحكومة:" الصلاحیات الآتیة
وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  1996بن صفي علي، تنظیم السلطة التنظیمیة في دستور ـ 5

   .112ص ،2002/2003، شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، الجزائر
   .112صالمرجع نفسه، ـ 6



 منصب الوزیر الأول في الدستور الجزائري ....................................................... :  الفصل الأول
 

 
22 

 

  الفرع الثاني

  1989یس الحكومة في ظل الدستور الجدید لسنة العمل برئ استمرار

بالإصلاح الوارد على هیكل السلطة التنفیذیة في التعدیل  1989لقد احتفظ دستور 
  .1976الثالث لدستور 

نهاء مهام رئیس الحكومة /أولا   :تعیین وإ

نة من التعدیل الدستوري لس 77/5والمادة  1989من دستور  74/5جاء في المادة    
هي الفقرة التي بموجبها  و" ن رئیس الحكومة وینهي مهامهیعی"رئیس الجمهوریة  بأن 1996

  .19761ألغیت تسمیة الوزیر الأول المتبناة سابقا في دستور

  :تعیین رئیس الحكومة. 1

یتجه للقیام  الرئاسیة وتولیه منصب الرئاسة، الانتخاباتبعد فوز رئیس الجمهوریة في 
 هومن ثم فإن .2من الدستور 77/5ا نصت علیه المادة بینها مومن  ومهامه، باختصاصاته

الأمر هنا بمسألة جوازیة على عكس دستور إذ لا یتعلق  ،ملزم بتعیین رئیس الحكومة
  .في اختیار الشخص المناسبسلطة التبقى له ، لكن 1976

رئیس الحكومة خلافا لمنصب یلاحظ أن الدستور لم یحدد أیة شروط لتولي منصب  ما
یجب مراعاتها في سبیل  اعتباراتلذلك عمل بعض الشراح على وضع  ،رئیس الجمهوریة

  .3الشخص المناسب لهذا المنصب اختیار

یشترط في رئیس الحكومة أن یكون له مستوى ، حیث الكفاءة الاعتباراتومن أهم هذه 
لى صب إضافة إنالمالسمعة الطیبة لمن یتولى هذا  دراسي یؤهله لهذا المنصب،وكذلك

                                                             
   .379الشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، صبو ـ 1
   ".یعین رئیس الحكومة وینهي مهامه": ، ان رئیس الجمهوریة1996 دستور من 77/5المادة ـ تنص 2
   .19رابح سعاد، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مرجع سبق ذكره، صـ 3
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السیاسي فمن الواضح أن الدستور لم یتضمن أي نص یلزم رئیس الجمهوریة بتعیین  الانتماء
السیاسیة  الاعتباراترئیس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبیة في البرلمان إلا أن 

   .1والمصلحة العامة تقتضي ذلك وهو وفقا للأعراف الدستوریة

  :إنهاء مهام رئیس الحكومة. 2

إنهاء مهام رئیس  أعضاء الحكومة واكتفى بإسناد سلطةلم یبین الدستور كیفیة إنهاء مهام 
ذلك أن إنهاء مهام رئیس الحكومة هو سلطة دستوریة مخولة لرئیس الجمهوریة . الجمهوریة

  .في مقابل سلطة تعیینه

ي رئیس الحكومة ف وقبل التطرق بالبحث لمدى سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام
 بأن هناك حالات أخرى تنتهي فیها مهمة رئیس الحكومة،التذكیر  الظروف العادیة ینبغي

أو عدم  ،3أو الناتجة عن رفض برنامجه 2العادیة استقالتهوبالتالي حكومته وذلك في حالة 
  .أو وفاته 5إن طلبها أو نتیجة ملتمس للرقابة 4منحه الثقة

  :صلاحیات رئیس الحكومة/ ثانیا 

إن رئیس الحكومة باعتباره الشخصیة الثانیة في السلطة التنفیذیة وله علاقة مباشرة مع    
  .6رئیس الجمهوریة والبرلمان قد أنیطت به مهام عدیدة یمارسها بصفته رئیسا للحكومة

                                                             
   .20ص مرجع سبق ذكره، رابح سعاد،ـ 1
من دستور  77/5وتقابلها المادة  ،"یعین رئیس الحكومة،وینهي مهامه"رئیس الجمهوریة  1989من دستور  74/5المادة ـ 2

  "یعین وزیر أول وینهي مهامه"المعدل رئیس الجمهوریة  1996
علیه یقدم رئیس  في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض:  1989من دستور  77المادة ـ 3

  .الحكومة إستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة
   .1996من دستور  81یعین رئیس الجمهوریة من جدید رئیس الحكومة حسب الكیفیات نفسها وتقابلها المادة 

الفقرة  84 وتقابلها المادة" تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة لعمل الحكومة" 1989الفقرة الأخیرة من دستور  80المادة ـ 4
   .1996الأخیرة من دستور 

   .1996من دستور  137،136،135و 84/3وتقابلها المواد  ،1989من دستور  128،127،126،80المواد ـ انظر، 5
بحث مقدم لنیل شهادة  ،1996التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور  ردادة نورالدین،ـ  6

  .50ص ،2005/2006 الجزائر، قسنطینة، -جامعة الإخوة منتوري ، القانون العامالماجستیر في 
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  :صلاحیات ینفرد بها رئیس الحكومة. 1

یمكننا أن نحدد  1989من دستور  81،80،79بالرجوع إلى الدستور لاسیما المواد     
  :فیما یلي ،ینفرد بها رئیس الحكومة جملة من الصلاحیات

  :تنفیذ وتنسیق برنامج الحكومة . أ

یضبط برنامج حكومته أن رئیس الحكومة ، على 1989من دستور  79حسب المادة 
ویتولى تنفیذه وتنسیقه بواسطة  ،للموافقة علیهویعرضه على المجلس الشعبي الوطني 

   .1تحت رقابة المجلس الشعبي الوطنيالأدوات الدستوریة والتشریعیة المخولة له 

  :رئاسة مجلس الحكومة .ب

أي المادة  1996ها من دستور وما یقابل ،1989من دستور  81/2طبقا لنص المادة 
الشؤون العامة الیومیة هذا من أجل تسییر  و ،رئیس الحكومة مجلس الحكومة، یرأس 85/2

  .2للبلاد والتنسیق بین أعضاء حكومته لتحقیق تنفیذ برنامج الحكومة

منه فهناك من  و ،ویختلف مجلس الحكومة عن مجلس الوزراء كما ذكرنا سابقا
الموضوعات التي یجب أن تعرض في مجلس الوزراء ومثال ذلك عرض برنامج الحكومة 

  .3ومشاریع القوانین

  :تنفیذ القوانین والتنظیمات سهر علىال .ج

أي المادة  1996في دستوروما یقابلها  1989من دستور  81/3طبقا لنص المادة 
هذه المهمة لا و  ن رئیس الحكومة مكلف بالسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات،، فإ85/03

                                                             
  .50ردادة نورالدین، المرجع نفسه ، ص ـ1
  .48، ص2000، الجزائر، imag) (لعشب محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ـ2
  ".یسهر على القوانین والتنظیمات:"على أن رئیس الحكومة  1989من دستور  81/2المادة  تنص ـ

   .36رابح سعاد، مرجع سبق ذكره، ص ـ3
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إلا إذا كانت الإدارة تحت سلطته فله أن یصدر من  یتمكن رئیس الحكومة من القیام بها
  .1التعلیمات والتنظیم ما یضمن حسن أداء العمل الإداري،وبالتالي توفیر الخدمة للمجتمع

أن السلطة التي یتمتع بها رئیس الحكومة هي سلطة  ،الجدیر بالذكر في هذا الشأن
من  125ریة حسب نص المادة مقابل سلطة تنظیمیة مستقلة لرئیس الجمهو ، تنظیمیة مشتقة

إذ أنه ینفذ التشریع  ،یبدو أن رئیس الحكومة یقوم أساسا بمهام التنفیذأین  ،1996دستور 
  .كذا التنظیم المستقل الذي یصدر عن رئیس الجمهوریة و ،العادي الذي یصدر عن البرلمان

لرئیس فیظهر بأن السلطة التنظیمیة المشتقة  ،تنفیذیة مویكون ذلك بموجب مراسی
  .2الحكومة تنحصر في مجال تطبیق القوانین والتنظیمات

  :التعیین في وظائف الدولة .د

التي تقضي بأن رئیس الحكومة له صلاحیة  1989من دستور  81/5طبقا لنص المادة    
والتي تقابلها  74من المادة  10و 8التعیین في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتین 

  .19963من دستور  85/5المادة 

تعیین المقررة دستوریا بحق  اختصاصاتهومنه یتمتع رئیس الحكومة في إطار ممارسة 
وله في ذلك حق التفویض  طائفة من موظفي الدولة المصنفین ضمن فئة الوظائف العلیا،

إلا أنه على الرغم من ذلك بقیت سلطة رئیس الحكومة في التعیین  .4تسهیلا للعمل الإداري
                                                             

   .64علي صغیر جمال، مرجع سبق ذكره، ص ـ1
  .یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون":دستورالمن  125تنص المادة  ـ2

   ".یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة
من المادة  10و  08ین في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتین یع"على  1989من دستور  81/5تنص المادة  ـ3

74."  
تمنح حق التعیین لرئیس الجمهوریة فیما یتعلق بالتعیین في الوظائف المدیة والعسكریة للدولة  1989من دستور 74 المادة ـ

تتداخل صلاحیات رئیس الحكومة مع صلاحیات رئیس  الأجانب وذلك حتى لا اعتمادأوراق  وتسلموتعیین السفراء 
   .الجمهوریة

   .41ص ،رابح سعاد، مرجع سبق ذكره ـ4
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في التعیین  اختصاصاتهیوجد قید على رئیس الجمهوریة مما یمكنه من مد  غامضة لأنه لا
رئاسي المرسوم التجنبا لذلك الغموض أصدر رئیس الجمهوریة  و ،ائف الدولةإلى مختلف وظ

  .المتعلق بالتعیین في الوظائف العلیا للدولة 99-240

  :في دورة غیر عادیة للانعقادطلب دعوة البرلمان  .هـ

 1996وما یقابلها في دستور  ،19891من دستور  112/2المادة بموجب نص 
، فإنه یمكن رئیس الحكومة أن یطلب من رئیس الجمهوریة عقد دورة غیر عادیة 118المادة 

  .للبرلمان، حیث ینعقد الاختصاص النهائي في ذلك لرئیس الجمهوریة

  المشتركة لرئیس الحكومة مع جهات أخرى الصلاحیات .2

بعد تعیینه وتعیین أعضاء حكومته  :الحكومةفیما یتعلق بإعداد وضبط برنامج رئیس  .أ
یعرضه على مجلس الوزراء ثم  و رفقة وزرائه، بضبط برنامج الحكومةرئیس الحكومة یقوم 

، حیث یلاحظ الاجتماع بین عدة جهات من أجل 2المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه
  .مهمة واحدة، كوضع البرنامج

من رئیس الحكومة  المبادرة بمشاریع القوانین تكون :بشأن المبادرة بمشاریع القوانین .ب
إلا أن تلك المشاریع یبقى  نظرا لكونه المكلف بتنفیذ البرنامج الموافق علیه من قبل البرلمان،

الحكومة مصیرها مرتبط بضرورة عرضها على مجلس الوزراء بعد الموافقة علیها في مجلس 
الموافقة علیها من طرف شتها من أجل هذا قبل مناقو وكذا عرضها على مجلس الدولة، 

صدارها من قبل رئیس الجمهوریة من جهة ثانیة المجلس الشعبي الوطني،   .3وإ

                                                             
یمكن أن یجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورة غیر عادیة بمبادرة من :"على 1989من دستور  112/2المادة تنص  ـ1

   ".رئیس الجمهوریة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، أو بطلب من رئیس الحكومة
   .65علي صغیر جمال، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
   .408بوالشعیر سعید، مرجع سبق ذكره، ص ـ3
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یظهر بأن نشاط وعمل رئیس الحكومة مرتبط بهیئات أخرى ومشاركتها في ذلك ونجد       
عل رأس تلك الهیئات رئیس الجمهوریة الذي یلعب دور هام في وضع وتحدید برنامج 

  .1من خلال القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء كومة،الح

تي ال 1989من دستور  86/1المادة تقضي  :فیما یخص إستشارة رئیس الحكومة -ج
بأن رئیس الجمهوریة یقرر حالة الطوارئ أو الحصار  1996من دستور 91/1تقابلها المادة 

رئیس  واستشارةالمجلس الأعلى للأمن  اجتماعإذا دعت الضرورة الملحة لمدة معینة بعد 
رئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر  و المجلس الشعبي الوطني،

  .2الوضع لاستتباب اللازمة

مكلف بالسهر على تنفیذ القوانین ال اعتبارهرئیس الحكومة  استشارةمن الهدف إن 
جراءات والإ الاحتیاطات اتخاذلتمكینه من  استشارتهفلا یمكن إهمال طلب  والتنظیمات،

وذلك طبقا  حل المجلس الشعبي الوطني،استشارة رئیس الحكومة في حالة كما یتم  ،3اللازمة
  .19964من دستور  129والتي تقابلها المادة  1989من دستور  120/01لنص المادة 

تعد مسألة  -طلب الرأيأي –من خلال المواد السالفة الذكر یتبین لنا أن الإستشارة     
  .، ولا یؤخذ بهلو كان الرأي الناتج عنها غیر ملزم في حد ذاته إجباریة حتى و

  

  

                                                             
   .65علي صغیر جمال، مرجع سبق ذكره، ص ـ1
یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو "على أنه  1989من دستور  86/1تنص المادة  ـ2

رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس الحكومة، ورئیس  واستشارة المجلس الأعلى للأمن ، اجتماعالحصار لمدة معینة بعد 
   ". الوضع لاستتبابتوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة المجلس الدس

   .45رابح سعاد، مرجع سبق ذكره، ص ـ3
أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء ’یمكن لرئیس الجمهوریة "على أن 1989من دستور 120/1تنص المادة  ـ4

   ".رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة استشارةتشریعیة قبل أوانها بعد  انتخابات
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  :مسؤولیة رئیس الحكومة /اثالث

صلاحیة مراقبة عندما منح  مزدوجة لرئیس الحكومة،مسؤولیة  1989دستور كرس     
لرئیس الجمهوریة أن ینهي یحق ف نشاط الحكومة لرئس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني،

للمجلس الشعبي الوطني حق مناقشة  بذلك تستقیل الحكومة وجوبا و مهام رئیس الحكومة و
  .1الرقابة التماسحصیلة نشاطات الحكومة وأن یختم هذه المناقشة بتوصیة على لائحة أو 

  :حكومة أمام المجلس الشعبي الوطنيمسؤولیة رئیس ال .1

المجلس الشعبي الوطني إقامة المسؤولیة السیاسیة دون مجلس  1989 لقد خول دستور    
نما  اختلالیرجع إلى  وهذا لا الأمة، یمكن إرجاعه إلى في التوازن مع الغرفة الأولى وإ

  :مجموعة من الأسباب المتمثلة في

أعضائه ) 2/3(أن مجلس الأمة مشكل من ثلث معین من قبل رئیس الجمهوریة وثلثي ـ 
  .مباشرة منتخب بصفة غیر

   .ن مجلس الأمة كغرفة ثانیة غیر قابلة للحل من قبل رئیس الجمهوریةـ أ

احب صن مسؤولیة الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني باعتباره مشكلا من ممثلي ـ أ
  .المباشر الاقتراعمنتخبین عن طریق وال ،)الشعب(السیادة 

ة عن طریق إقرار ملتمس یستطیع طرح مسؤولیة الحكوم من ثم فإن مجلس الأمة لاو 
یمكن له مراقبة نشاط الحكومة عن طلب الثقة ومع ذلك  الرقابة أو عدم التصویت على
نشاء لجان التحقیق والاستجوابطریق الأسئلة الكتابیة والشفویة   .2وإ

  

                                                             
 الاجتهاد، مجلة 1996دنش ریاض، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  ـ1

   .384،الجزائر، ص ، بسكرة، جامعة محمد خیضر4القضائي، العدد
   .87رابح سعاد، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
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  :مسؤولیة رئیس الحكومة أمام رئیس الجمهوریة .2

فإن هناك  ،المجلس الشعبي الوطنيإذا كانت المسؤولیة السیاسیة تقام من قبل أعضاء 
من الأسباب التي تؤدي إلى القول بتواجد فعلي لمسؤولیة رئیس الحكومة أمام رئیس 

  :1یتضح ذلك من خلال و ،الجمهوریة

  :التعیین. أ
وهذا التعیین  إن رئیس الجمهوریة هو الذي یقوم بتعیین رئیس الحكومة وأعضاء الحكومة،   

عدید من الشخصیات المؤهلة لمنصب رئاسة الحكومة من بین  اختیارهالذي یتم بناءا على 
ومن ثم فإن رئیس الحكومة یجد نفسه مسؤولا أمام رئیس  للقیام بمهامه على أكمل وجه،

  .2ولو معنویا الجمهوریة
  :إنهاء المهام .ب

سلطة دستوریة مخولة لرئیس الجمهوریة في مقابل سلطة الحكومة إن إنهاء مهام رئیس 
فضلا عن ذلك فإن رئیس الحكومة قبل مباشرة مهامه یتلقى لدى تعیینه من قبل  ،3تعیینه

ین المحاور العامة للملفات التي یتعیرسم له ف ،رئیس الجمهوریة توجیهات من هذا الأخیر
وهذا یبین حقیقة طبیعة هذه المسؤولیة والتي تستمد من  الاهتمامعلى الحكومة أن تولیها 

ومن ثم كان من الضروري الإشارة إلى أنه إذا لم یتم  من قاعدة قانونیة، فعل سیاسي ولیس
  .4النص علیها فإن الدستور لم یمنعها

ومن  وبهذا تتأكد المسؤولیة المزدوجة لرئیس الحكومة من جهة أمام رئیس الجمهوریة،
  .5جهة أخرى أمام المجلس الشعبي الوطني

                                                             
 االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دراسة قانونیة سیاسیة تاریخیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،بوقفة عبد  ـ1

  .351، ص2006 الجزائر،
    .87رابح سعاد، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
   .88رابح سعاد، المرجع نفسه، ص ـ3
   .71علي صغیر جمال، مرجع سبق ذكره، ص ـ4
  .71مرجع سبق ذكره، صعلي صغیر جمال،  ـ5



 منصب الوزیر الأول في الدستور الجزائري ....................................................... :  الفصل الأول
 

 
30 

 

  المبحث الثاني

  2008التعدیل الدستوري لسنة الوزیر الأول في ظل 

رئیس  و لتنفیذیة بفرعیها رئیس الجمهوریةتنظیم السلطة ا 2008نوفمبر  15شمل تعدیل    
أصبحت السلطة التنفیذیة قائمة على مبدأ الأحادیة فاستبدل  ، و تغیر الوضع حینالحكومة

لى تنفیذ عویسهر  منصب رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول الذي ینسق عمل الحكومة،
ویمكن  ،وحكومة مؤلفة بأعضاء مرتبطین مباشرة برئیس الجمهوریة ،برنامج رئیس الجمهوریة

  .1 إذا لزم الأمر أن یلحق بالوزیر الأول نائبا له

یكون النظام الجزائري عن طریق هذا التعدیل قد أخد على مستوى السلطة التنفیذیة 
   .2هة بصیغة النظام الرئاسيیبصیغة دستوریة شب

من حیث  ،2008 وسنبحث عن موقع الوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسنة   
وكذا . )المطلب الأول(تغییر التسمیة وتأسیس منصب الوزیر الأول  و الانتقال الذي حصل،

 ).المطلب الثاني(لموقع الذي یحتله في الحكومة ا

  :المطلب الأول

  الوزیر الأولتأسیس منصب  و 2008التعدیل الدستوري لسنة 

حیث جوهریة في التعدیل الدستوري الأخیر إلى تغییرات  السلطة التنفیذیة خضعت
مع إمكانیة تعیین نائب أو  ،ستبدل بمنصب الوزیر الأولاألغي منصب رئیس الحكومة و 

 .نواب له

 

                                                             
وأثره على النظام  1996بلورغي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة  ـ1

   .218، ص2014- 2013السیاسي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة محمد خیض، الجزائر،
   .229بلحاج صالح، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
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  الفرع الأول

  منصب رئیس الحكومة بوزیر أول استبدال 

السلطة  أحادیةالانتقال من الثنائیة إلى  2008لسنة التعدیل الدستوري تم بموجب
رئیس بتنفیذ برنامج بدرجة أولى مكلف استحداث منصب وزیر أول وتم  ،التنفیذیة

  .ن فراغ بل من ورائه أسباب ونتائجم وهذا التغییر لم یأت ،1الجمهوریة

  :منصب رئیس الحكومة بوزیر أول استبدالأسباب  /أولا

  :منتخب و رئیس حكومة معین من طرفهصعوبة التمییز بین رئیس . 1

یعود إلغاء منصب رئیس الحكومة إلى عدم إمكانیة الجمع بین رئیس منتخب على 
یلزم رئیس الجمهوریة دستوریا  ،لى ثقة الأغلبیة المطلقة للناخبینعأساس برنامج حائز 

ي إلیها مع أن رئیس للحكومة مطالب بتطبیق برنامج الأغلبیة البرلمانیة التي ینتم و بتنفیذه،
یمكن أن تتجاوز شرعیة الرئیس الممثل لكل  لهذه الأغلبیة مهما كانت لا الانتخابیةالشرعیة 
  .2الجزائریین

  :النظام السیاسي غیر المستقرطبیعة  .2

یحوم حول طبیعة نظام الحكم في نطاق أحكام الدستور  ظل الغموض والتأرجح الذي
الحالي وهویته من حیث هل هو نظام رئاسي أو نظام برلماني بصورة قد تثیر تشوشا 

توریة وعلاقاتها الوطنیة في وضبابیة على فلسفة الرؤیا العامة لأداء مؤسسات الدولة الدس
واضحة ستوریة الدقیقة و لمعالجة الدالفصل بین السلطات الأمر الذي یتطلب منه ا مبدأإطار 
  .3المعالم

                                                             
  .196، ص2013 قرانة عادل، النظم السیاسیة ، دار العلوم للنشر، الجزائر، ـ 1
   .07عباس عمار، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
  :، عن1ص ،22/11/2008 ،جزائريالر القانون الدستوري صوت الأحرا فتیحة، بن عبو ـ3

http//www.star times.com. 
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  : محاولة إصلاح السلطة التنفیذیة. 3

دخال تغییرات داخل السلطة التنفیذیة لقد ظهرت الحاجة لضرورة إجراء أصلاحات و  إ
عصرنة وتطویر مؤسسات وآلیات  أكبر وفعالیة أفضل لمهامها و انسجامبهدف ضمان 

  .1المجتمع الجزائري إلى حیاة أفضل الحكم لقیادة وأسالیب

  :البحث عن تجاوز نتائج الثنائیة التنفیذیة. 4

عن العدید  تكشف سنة منه 12لمدة تزید عن  1996تجربة الممارسة العملیة لدستور 
تعود إلى حجم ونوعیة التغیرات والتطورات التي عرفتها البلاد التي من الثغرات والنقائص 

لذلك  الاستعجال،في ظل ضغوط وتحدیات ظروف  هاإعداد كانحیث  ،خلال هذه المدة
 .2الدستوریةلابد من تدارك هذا بسد الثغرات وتكملة النقائص في إطار الحركة كان 

  :رشدالحكم ال استهداف. 5

وتنظیم قیادة وظائف الضبط والتفعیل في عملیات التخطیط رغم حقیقة ظاهرة التحكم و 
في إطار سیاسة  والاجتماعیة، أداء مؤسساتها الدستوریة، الإداریة، الاقتصادیة الدولة،

یتطلب العوامل الإصلاحات الوطنیة الشاملة إلا منطق وواقع تغیر الظروف والمعطیات و 
الفاعلیة الحكم الرشید بما یحقق  حركة دستوریة جدیدة من أجل تكییف وملائمة نظام

ن تطلبوالرشادة في الأداء   .3الأمر إعادة النظر في تنظیم السلطات كالذي حصل ، وإ

  :الرغبة في الهیمنة على المسار الوظیفي والعضوي للحكومة .6

عن طریق البرلمان أي دون مروره على  2008لقد جاء التعدیل الدستوري لعام 
منصب رئیس الجمهوریة بوزیر أول هو الرغبة  استبدالن أسباب ذلك أ .الإستفتاء الشعبي

                                                             
دار الخلدونیة للنشر  عباس عمار، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري، ـ1

  .219 الجزائر، ص والتوزیع،
  .219المرجع نفسه، ص ـ2
   .2،1فتیحة، مرجع سبق ذكره، ص بن عبو ـ3
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الهیمنة على المسار الوظیفي والعضوي للحكومة من خلال تقلیص صلاحیات الوزیر في 
، لما یتماشى مع البرنامج الرئاسي والتحكم في تحدید السیاسة العامة للحكومة وفقا الأول،

  .1وقد لا یتحقق ذلك باستفتاء شعبي

  :منصب رئیس الحكومة بوزیر أول استبدالنتائج  /ثانیا

إلى منصب  برئیس النتائج المترتبة على الانتقال من نظام الحكومةسنقف على أهم 
  .الوزیر الأول

  :إلغاء هیئة مجلس الحكومة .1

نما  ،للوزیر الأول صلاحیة دستوریة لرئاستها لیس اجتماعاتأصبح للحكومة  فقط وإ
  .2الحكومة اجتماعاتیمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض جزء من صلاحیاته له لرئاسة 

على القضاء على أمل كل وزیر أول في أن یكون الأول من بین نظرائه وبالنتیجة فقد تم 
یمكنه أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض مستوى الحكومة مادام الرئیس 

  .كما تم تجاوز مسألةتعدد المجالس الحكومیة .3ه في ممارسة وظائفهمساعدت

  :السیاسيامج نالبر  وحدة .2

لم یعد لرئیس الحكومة صلاحیة إعداد  ،2008التعدیل الدستوري لسنة  في ظل
برنامج تنفیذ مخطط العمل ل لإعداده الاستشاريه ج حكومته بل أصبح مقیدا فقط برأیبرنام

                                                             
  .05، ص2008، الجزائر 36، ع18، مجلة إدارة، المجلد 2008 عمار عباس، قراءة تحلیلیة للتعدیل الدستوري، لسنةـ  1
یمكن رئیس الجمهوریة أن یفوض جزء من صلاحیاته للوزیر الأول لرئاسة  " :على1996من دستور  77/6تنص المادة  ـ2

  ".من الدستور 87اجتماعات الحكومة،مع مراعاة أحكام المادة 
نه أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض مساعدة الوزیر یمك "على أن 1996من دستور 77/7تنص المادة  ـ3

  ."الأول في ممارسة وظائفه، وینهي مهامه
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حسب نص  یقوم رئیس الحكومة بعرضه على البرلمان للموافقة علیهوالذي  رئیس الجمهوریة،
  .20081سنة الدستور بعد تعدیله من  80ادة الم

أمام البرلمان للموافقة  قتصرا على تقدیم مخطط التنفیذوبالتالي أصبح دور الوزیر الأول م   
أصبح  باستقلالیةوكذلك القیام بتنفیذه بعدما كان هو من یقوم بإعداد برنامج الحكومة  ،علیه

رئیس الجمهوریة وأصبح مخطط  اختصاصمن  2008في ظل التعدیل الدستوري لسنة 
   .2على الوزیر الأول تنفیذه بعد إبداء موافقة البرلمان علیه عمل یجب

  :التبعیة من التسمیة كریست .3

جدید  باسم 2008ستوري لسنة رئیس الحكومة في ظل التعدیل الد اسم استبعدلقد 
عن أعمال الحكومة أمام  هو مسؤول و، "الوزیر الأول"ظهر في الساحة السیاسیة الجزائریة 
 ،ع ومنفذ لمشاریع رئیس الجمهوریةهو إلا مجرد تاب ما البرلمان، والوزیر الأول بهذا الشكل

  .3منه 13أقره التعدیل الجدید في المادة  ه الوظیفة وهذا ماهو من یقوم بتعیینه في هذف

سیاستها  یعود سر تغییر التسمیة إلى أن مختلف الدول تقیم أجهزة إداریة لتنفیذو 
رة االعامة بغیة سد حاجیات شعبها في شتى المجالات الأمر الذي یزید من أهمیة دراسة الإد

  .4العامة باعتبارها الوسیلة المثلى بید السلطات

                                                             
یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه ویجري ": من الدستور على 80تنص المادة ـ 1

المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة ویمكن للوزیر الأول أن یكییف مخطط العمل على هذا على ضوء هذه المناقشة 
   ".وبالتشاور مع رئیس الجمهوریة

  ."الوزیر الأول استشارةجمهوریة أعضاء حكومته بعد یعین رئیس ال"المعدل  1996من دستور  79تنص المادة ـ 2
تستبدل وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الأول في المواد " 2008من التعدیل الدستوري لسنة 13المادة ـ جاء في 3

   ".من الدستور 158،137،129،125،120،118،116،91،86،84،83
، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات 2السیاسیة، الجزء  دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظمـ 4

   .381، ص 1999الجامعیة،الجزائر،
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مرت بعدة مراحل سابقة بعدما كانت الوظیفة  في میدان الإدارة العامةفتجربة الجزائر 
وفي ظل الثنائیة أصبحت السلطة التنفیذیة  وریة،ظل الأحادیة بید رئیس الجمه التنفیذیة في

  .یتقاسمها كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة

حیث  تغیر إسمه السیاسي إلى وزیر أولف ،2008ظل التعدیل الدستوري لسنة  فيأما     
الأمر أخطر من مجرد تغییر تسمیة بل یتعدى ذلك إلى محاولة هیمنة رئیس أصبح 

البرنامج الحكومي  الوزیر الأول هیمنة محكمة تجلت بالأساس في حذفالجمهوریة على 
  .1وتحویل الوزیر الأول إلى هیئة تسهر على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

  :الفرع الثاني

  2008إنهاء مهامه في ظل تعدیل  تعیین الوزیر الأول و

فإما أن  دساتیر الدول بثلاثة أسالیب فیما یتعلق باختیار الوزیر الأول أو تعیینه، تأخذ
ما أن یتم إختیاره بالمشاركة بین رئیس الدولة  یختار رئیس الجمهوریة دون تدخل البرلمان، وإ

ما عن طریق البرلمان دون تدخل رئیس الجمهوریة والبرلمان معا، وقد أخذت الجزائر  ،2وإ
  .ولبالأسلوب الأ

  :الوزیر الأول كیفیة اختیار و تعیین /أولا

یعین رئیس  2008المعدل سنة  1996من دستور  77/5طبقا لنص المادة 
ذا كان لرئیس الجمهوریة كامل الحریة في و  .الجمهوریة الوزیر الأول وینهي مهامه  اختیارإ

السیاسیة العملیة باعتباره حامي من الناحیة من الناحیة الدستوریة القانونیة، فإنه  الوزیر الأول
المؤسسات الدستوریة علیه أن یراعي  استقراروبالتالي ضمان  الدستور ومجسد وحدة الأمة،

                                                             
  .404دیدان مولود، مرجع سبق ذكره، صـ 1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 2008یاسین، مركز الوزیر الأول في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  ربوحـ 2

   .34، ص2013الجزائر، دیسمبر  إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة الجزائر،
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ضمانا لنجاعة وهذا  السیاسي، الانتماء السمعة و أهمها الكفاءة، الاعتباراتالعدید من 
  .1وفعالیة العمل الحكومي واستمرار وبقاء ودیمومة الحكومة

  :ءةالكفا .1

والثقافیة لمجتمع وصل مرحلة معینة من  والاجتماعیة الاقتصادیةیشترط لتسیر السیاسة    
الوعي السیاسي والثقافي في ظل التعددیة الحزبیة التي تقتضي وجود معارضة مراقبة لنشاط 

  .2یا وسیاسیا لتولي تلك المهمةملوأن یكون رئیس الحكومة مؤهلا ع الحكومة،

یتعین علیه أن یراعي هذا  بكما أن رئیس الجمهوریة باعتباره المسؤول الأول أمام الشع   
  .وانتقاداتمحل تعقیبات  اختیارهیكون  الشرط حتى لا

نما  على تحصیل شهادة جامعیة تؤهل حاملها لتولي ذلك المنصب، فقط الكفاءةلا تقتصر  وإ
لنظر ومدى قدرة الشخص على مواجهة نستخلص أیضا من خلال الممارسة والتجربة وبعد ا

یجاد الحلول الناجعة لها بأقل تكلفة مادیة أو سیاسیة أو هما معا   .3المشاكل وإ

الشخصي للوزیر الأول ینتقل آلیا إلى كل الطاقم الحكومي  الاسموالممارسة جعلت من    
لنجاحه في فشرط الكفاءة إذا ضروري في شخص الوزیر الأول  وبالتالي تنتقل معه كفاءته،

عطاء الفعالیة لكل الطاقم الحكومي تهتنفیذ سیاس   .4وإ

وزیر أول ذو كفاءة حسنة حتى یلقي  لاختیارلهذا على رئیس الجمهوریة البحث والتقصي    
الوزیر الأول سیعود بالإیجاب أو السلب على  اختیاررضاء من حوله لأن حسن أو سوء 

  .5المؤسسات الدستوریة استقرارشخص رئیس الجمهوریة المكلف بضمان 
                                                             

   .34ربوح یاسین، المرجع نفسه، صـ  1
   .130رانة عادل، مرجع سبق ذكره، صقـ  2
مذكرة لنیل شهادة  ،)دراسة مقارنة(علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري و المصري ،فقیر محمدـ 3

   .46، صالجزائر، د س بومرداس، -الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة
   .46كره، صمرجع سبق ذ[...]علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول فقیر محمد، ـ 4
   . 46فقیر محمد، المرجع نفسه، صـ 5
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  :الحسنة السمعة .2

 لأن الذي یتولى تلك عنه، الاستغناءلا یمكن یكمل شرط الكفاءة  السمعة شرط
إلى الشعب  معارضیه،السیاسي إلى حزبه الوظیفة سیكون في مواجهة الكافة بدءا من 

  .ة المسندة إلیهبلمهمة الصعبالنظر ل والرئیس،

الوزیر الأول البحث والتقصي قصد العثور على الشخص  لاختیارومن ثمة یتعین 
حتى یضمن نجاح سیاسته أو على الأقل الذي  المناسب الذي یلقى التأیید من قبل الأغلبیة،

الوزیر الأول سیدعم  اختیارلأن حسن  الأغلبیة، لاستمالةلا یلقى معارضة واسعة ومؤهل 
  .1أنه مرتبط إیجابا أو سلبا بشخصهعلى الأقل ثقة الأغلبیة في رئیس الجمهوریة كما 

  :السیاسي الانتماء .3

ولكن هذا  الوزیر الأول، اختیارمن الناحیة الدستوریة فإن رئیس الجمهوریة حر في    
الأخیر ملزم بعرض مخطط عمله على البرلمان ولابد من حصوله على موافقة هذا الأخیر 

  . لتنفیذ مخططه

وتتوقف موافقة البرلمان على مدى توافق مخطط عمل الوزیر الأول مع سیاسة الحزب    
ن عدم موافقة هذا الأخیر قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة أو  صاحب الأغلبیة في البرلمان وإ

وفي الحالة الأخیرة قد تعود نفس الأغلبیة مما یجعل رئیس الجمهوریة في  حل البرلمان،
  .2موقف حرج

إلا أنه عملیا  الوزیر الأول، اختیارالرغم من أن رئیس الجمهوریة غیر مقید في و على    
الشعب قبل تعیین الوزیر الأول لعدة  واختیارفي البلاد، یراعي التوجه السیاسي السائد 

  :أسباب نذكر منها

                                                             
   .35ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، صـ 1
   .46فقیر محمد، مرجع سبق ذكره، صـ 2
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ها مراعاة الوزیر الأول مسؤولیة سیاسیة یتعین على رئیس الجمهوریة قبل ممارست اختیارن أـ 
  .1الأوضاع والقوى السائدة والفاعلة في النظام السیاسي

بقائه لتنفیذه  واستمرارن ضمان الحصول على موافقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة أـ 
مع سیاسة الحزب صاحب الأغلبیة  هذا الأخیر ومدى تجانس مشروعه انتماءیتوقف على 
  .2في البرلمان

دستوریا دون أن یؤدي ذلك إلى حدوث  یمارس السلطات المخولة لهن رئیس الجمهوریة ـ أ
مة بینه وبین الأغلبیة البرلمانیة إذا لم تكن تابعة للحزب الذي ینتمي إلیه فهو مكلف أز 

  .3والتجانس بین مختلف المؤسسات الانسجامسیاسیا بالعمل على ضمان 

الوزیر  اختیاردستوریا في  غیر المقید الاختصاص ن رئیس الجمهوریة باعتباره صاحبـ أ
یاسیة السالأول علیه أن یتجنب سیاسة الفرض التي قد تهز مركزه أمام الشعب والقوى 

  .4الشعبي الوطني وجوبا أو بواسطته المجلس انحلالالمختلفة لدى 
  :إنهاء مهام الوزیر الأول /ثانیا
وضعیات لإنهاء مهام من خلال دراستنا لمواد الدستور یمكن أن نستشف منها ثلاث    

فرغم أن رئیس  وهذا بخلاف الوضع في فرنسا، .الإقالة والوفاة ،الاستقالة:الوزیر الأول وهي
یمكن له إنهاء مهامه في أي وقت وهذا بموجب  الجمهوریة من یعین الوزیر الأول إلا أنه لا

 .1958من الدستور الفرنسي لسنة  8/1نص المادة 
  :الاستقالة. 1

 .الوزیر الأول منها ما هو وجوبي ومنها ما هو إرادي استقالةنظم الدستور الحالي حالات    

  
                                                             

   .20رابح سعاد، مرجع سبق ذكره، صـ 1
   .20المرجع نفسه، ص رابح سعاد،ـ 2
   .20رابح سعاد، المرجع نفسه، صـ 3
   .388، مرجع سبق ذكره، ص3الجزائري، ج سعید، النظام السیاسي  بوالشعیرـ 4
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  :لها عدة حالات :)التلقائیة(الوجوبیة  الاستقالة .أ

لدخول الحكومة في العمل  :بسبب عدم موافقة البرلمان على برنامج الحكومة الاستقالةـ 
لابد من تصویت البرلمان بالموافقة على مخططها وبرنامجها وفي الحالة العكسیة فإن 

من  81/01لرئیس الجمهوریة كما جاء في المادة  استقالتهاالحكومة مجبرة على تقدیم 
  .1الدستور الجزائري

لبیان  ویكون ذلك بعد عرض الحكومة :بسبب التصویت على ملتمس الرقابة الاستقالةـ 
عدد النواب على الأقل إیداع ) 1/7(قشة عمل الحكومة یمكن لسبع السیاسة العامة وأثناء منا

 نواب المجلس الشعبي الوطني،) 2/3(وفي حالة الموافقة علیها بأغلبیة ثلثي  ملتمس الرقابة،
الجمهوریة طبقا للمواد  مته إلى رئیسو التلقائیة لحك الاستقالةیقدم الوزیر الأول 

  .المعدل والمتمم 1996دستور  137،136،135
الوزیر إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة فإن  :الرئاسیة للانتخاباتبسبب الترشح  الاستقالةـ 

ویتولى رئاسة الحكومة أحد وزراء  دون أعضاء الطاقم الحكومي، ،وجوبا استقالتهیقدم الأول 
  .2من الدستور 90/02ین من رئیس الدولة حسب نص المادة الحكومة بتعی

 الاستقالةوهي نوع من  :والرئاسیةالتشریعیة  الانتخاباترئیس الحكومة عقب ل الاستقالةـ 
بالتشاور مع الوزیر الأول  اللبقة التي تعطي للرئیس الحریة الكافیة لتشكیل حكومة جدیدة

 .3الذي یتم تعیینه وفق ما وجد من أغلبیة برلمانیة أو رئاسیة

  

                                                             
   .59ربوح یاسین مرجع سبق ذكره، صـ 1
ـ الملاحظ أنه في العمل، و حتى في حالات من غیر الترشح للانتخابات الرئاسیة، یمكن استخلاف الوزیر الأول، حتى  2

، 2014من دون تقدیم استقالته، عند تكلیفه بمهام أخرى، لكن الذي حصل مؤخرا بمناسبة الانتخابات الرئاسیة الأخیرة سنة 
  .م انتخابیة لفائدة أحد المترشحینأنه تم استخلاف الوزیر الأول لیضطلع بمها

   .47فقیر محمد، مرجع سبق ذكره، صـ 3
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یبقي  غیر أن المتتبع للتجربة الدستوریة الجزائریة یجد أن رئیس الجمهوریة خاصة مؤخرا،   
ویرجع ذلك لبقاء  على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة سابقا على رأس الحكومة لفترة معتبرة،

  .الأغلبیة بنوعیها البرلمانیة والرئاسیة من نفس الطیف السیاسي

  :الإرادیة الاستقالة .ب

كانت  إذا ما الاستقالةبمحض إرادة الوزیر الأول وقد تحدث هذه  الاستقالةتتم هذه       
إما لأنه  هنالك ظروف أو مشاكل یصعب معها على الوزیر الأول مواصلة تنفیذ برنامجه،

توافق على مشاریع القوانین  الأغلبیة البرلمانیة أو أصبحت هذه الأخیرة لا أصبح لا یمثل
العام أو من  شدیدة سواء من طرف الرأي انتقاداتأو إذا تعرض لضغوط أو  التي یبادر بها،

یمكن الوزیر الأول أن :"من الدستور 86نصت علیه المادة  وهذا ماطرف رئیس الجمهوریة، 
  .1الحكومة لرئیس الجمهوریة استقالةیقدم 

الوجوبیة والإرادیة تخضع لموافقة أو رفض رئیس  الاستقالةوبالتالي عرفت أن حالات    
  .الجمهوریة بل كل ما علیه أن یصدر مرسوما رئاسیا یتضمن إنهاء مهام الوزیر الأول

  :الإقالة .2
حیث  أو شرط، إن الدستور منح لرئیس الجمهوریة إقالة الوزیر الأول دون أي قید

یعین الوزیر الأول وینهي  أن رئیس الجمهوریةمن الدستور، و  77/5على ذلك المادة تنص 
الوحید الذي یمكن إخراجه من عمومیة هذا النص في حالة شغور  الاستثناءو  .مهامه

نصت  ماوهذا  یمكن لرئیس الدولة إقالة الوزیر الأول، حیث لا منصب رئیس الجمهوریة،
یمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول  لا" من الدستور 90/01علیه المادة 

حتى یشرع رئیس الجمهوریة الجدید في ممارسة  استقالتهلرئیس الجمهوریة أو وفاته أو  المانع
  .2"مهامه

                                                             
   .218بلحاج صالح، مرجع سبق ذكره، صـ 1
قاید لبنى وغربون رقیة، المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة كملة لنیل شهادة اللیسانس ـ 2

   .33، ص2012 الجزائر،-ورقلة –مرباح في العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 
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  :الوفاة .3

ولكن بداهة إذا توفي الوزیر الأول  ،الطبیعیة لم یتعرض الدستور الجزائري لهذه الحالة   
زیر الأول بسبب الوفاة ثم یقوم مهام الو  بانتهاءفإن رئیس الجمهوریة سوف یصدر مرسوما 

  .خارج الطاقم الحكوميمن بین أعضاء الحكومة القائمة أو عیین وزیر أول جدید إما بت

طة تقدیریة واسعة فإن الدستور الجزائري قد خول لرئیس الجمهوریة سل ،من خلال ما سبق   
مهدد  ر الأول فإن هذا الأخیر یكونفي تعیین وعزل الوزیر الأول فإذا ما عین الرئیس الوزی

مما یجعله یسعى دائما إلى المحافظة على  في أي لحظة ودون أي قید بإنهاء مهامه،
 منصبه من خلال مسایرة رئیس الجمهوریة في كل قرار یتخذه أو سیاسة ینتهجها دون أي قید
أو شرط فیكون في مركز التابع لرئیس الجمهوریة ولیس شریكا له في ممارسة المهام 

  .1التنفیذیة

  :المطلب الثاني

  مركز الوزیر الأول في الحكومة 

هیكل  اختیارینطبق على  وهذا ما ،اشخصیاته اختیاربحسن معینة ة یتأثر تنفیذ سیاس   
   .2تابعین لرئیس الجمهوریةكلهم  شأنهم في ذلك شأن الوزیر الأول الحكومة وأعضائها،

جدید آخر یتمثل في إمكانیة تعیین رئیس  قد تضمن التعدیل الدستوري الأخیرف
تظهر تبعیة  حیث ،أو أكثر قصد مساعدة الوزیر الأول في أداء مهامه نائباالجمهوریة 

                                                             
االله، القانون الدستوري، آلیات تنظم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة  عبد بوقفةـ 1

   .210ص ،2005 الجزائر، والنشر،
، مذكرة تخرج لنیل شهادة 1996حفیظة، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور  بناي خدیجة وخلوفيـ 2

   .27ص  ،2013 الماستر في الحقوق، الجزائر،
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، كما وهذا ما یجسد مركز رئیس الجمهوریة ،النواب لرئیس الجمهوریة أكثر منها للوزیر الأول
  .1ةحكومالفي النظام الرئاسي الأمریكي أین تكون له مطلق الحریة في تعیین طاقم  الوضع

في السلطة التنفیذیة في حین  ازدواجیةحقیقة وجود الاهذا الوضع یطرح التساؤل حول 
من قریب ولا من  ك لایشار  فهو لا ل حتى إمكانیة تعیین طاقم حكومته،لیس للوزیر الأو 

ن كان النص الدستوري یقر له توزیع الصلاحیات بین  اختیاربعید في  نائبه أو نوابه حتى وإ
  .2أعضاء حكومته والإشراف علیها

  :الفرع الأول
  إنفراد الوزیر الأول بأهم صلاحیات الحكومة

مكانته في تبرز لنا الصلاحیات الدستوریة الممنوحة لأي منصب في أي نظام سیاسي    
بالتالي فالصلاحیات المسندة للوزیر الأول تنبئنا عن مكانته داخل الحكومة  و ،هرم السلطة
داخل  والتي تعتبر من الأدوات الدستوریة والقانونیة التي یحوزها لأداء مهامه ،وبین الوزراء

  :في وتتمثل الصلاحیات التي ینفرد بها الوزیر الأول .3الجهاز الحكومي

  :الحكومة بتفویض من رئیس الجمهوریة اجتماعاترئاسة  /أولا

 السلطة التنفیذیة، ازدواجیةتعتبر هذه الصلاحیة من المؤشرات الجلیة على هجر نظام    
الحكومة قبل تعدیل  إلغاء مؤسسة مجلس الحكومة الذي كان یرأسه رئیس منویتبدى ذلك 

دستوریة مستقلة عن رئیس یات والذي كان یمارس سلطات وصلاح، 2008 سنةالدستور 
  .4عبارة رئیس الحكومةد ذلك من خلال إلغاء وریة وتأكالجمه

                                                             
  .من الدستور 77/7المادة ـ انظر 1
   .220سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سبق ذكره، صال بوالشعیرـ 2
   .32بناي خدیجة وخلوفي حفیظة، مرجع سبق ذكره، صـ 3
خروس خدیجة وشلال فاطمة الزهراء، ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ـ 4

   .53، ص2013-2012اللیسانس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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 ،یمكن للوزیر الأول أن یترأسها إلا بتفویض من رئیس الجمهوریة لا الاجتماعاتإن هذه    
ومن ثمة فإنه لا یجوز للوزیر الأول ترأس . من الدستور 77/06المادة ما جاءت به حسب 

وهي  للحكومة طالما لم یصدر من رئیس الجمهوریة تفویض صریح بذلك، اجتماعأي 
فعلا إذ بمجرد تعیین الوزیر الأول والحكومة یصدر الرئیس مرسوما  اعتمدتالقاعدة التي 

  .1الحكومة اجتماعاترئاسیا بموجبه یفوض للوزیر الأول رئاسة 

 الاجتماعاتتحضیر تلك الحكومة یترتب عنه  اجتماعاتوالثابت أن التفویض لرئاسة    
بالتنسیق بین الوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة والرئاسة بحسب طبیعة النشاط،ذلك أن 
مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي بنوعیه المستقل والتنفیذي تدرس على 

وزیر الأول أو بناءا مستوى الأمانة العامة للحكومة بعد المبادرة من القطاع المعني بموافقة ال
  .2على توجیهات من رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول

تقتصر على دراسة مشاریع النصوص ذات الطابع  الحكومة لا اجتماعاتالمتفق علیه أن و   
ت الوزاریة بما فیها د إلى دراسة نشاطات مختلف القطاعابل تمت التشریعي أو التنظیمي،

تتمخض عنها قرارات وتعلیمات  و ،ي یرأسها الوزیر الأولمجتمعات المؤسسات العمومیة الت
  .3وتوجیهات ینفذها مسؤولو القطاعات المعنیة

  :توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة /ثانیا

 تسند للوزیر الأول مهمة توزیع الصلاحیات بین أعضاء وزارته بصفته المسؤول عنها،   
الانشقاق الذي  تفادي والتوافق داخل الوزارة و فتوزیع الصلاحیات بین الوزراء یحقق التناسق

وفي هذا الإطار یقوم  .خاصة أمام تعدد التشكیلات الحزبیةیكون سببا في نهایة مسارها 

                                                             
 اجتماعاتیفوض للوزیر الأول رئاسة ، 15/11/2008في  مؤرخ 367-08رئاسي رقم المرسوم ـ أنظر من ذلك، ال1

   .64/2008 ددالحكومة، ج ر ع
   .429سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سبق ذكره، ص بوالشعیرـ 2
   .434المرجع نفسه، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، صـ 3



 منصب الوزیر الأول في الدستور الجزائري ....................................................... :  الفصل الأول
 

 
44 

 

بتنسیق نشاطات الوزارة الأولى وتلقي التقاریر عن مختلف النشاطات الوزیر الأول 
  .1والقطاعات الوزاریة

كما یقوم بحل الخلافات التي  تنفیذیة، الوزراء بموجب مراسیم اختصاصاتحدد وت
ویقوم أیضا بتنسیق النشاطات  بین أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لصلاحیاتهم، تنشأ

  .2ویتلقى التقاریر عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومیة الحكومیة

أنه قبل توزیع الصلاحیات یصدر الوزیر الأول مرسوما یرخص بموجبه  ،الجدیر بالذكر   
حیث أنه بموجب ذلك  لأعضاء الحكومة تفویض إمضاءاتهم تجنبا لتجمید نشاط القطاع،

القیام  بهم باسمه في حدود الصلاحیات المنوط التفویض یخول الوزیر لمساعدیه الإمضاء
  .3موالمصالح التابعة لهذلك ضمانا لحسن سیر المرافق  و بها،

  :مخطط عمل الحكومة ضبط /ثالثا

كان هناك برنامج رئیس الجمهوریة  2008 تعدیلفي ظل النظام الدستوري قبل 
یضبط رئیس الحكومة " 1996من دستور  79/02تنص المادة و  وبرنامج رئیس الحكومة،

برنامج أصبح هناك ف الأخیر، تعدیلالأما بعد  ،"برنامج حكومته ویعرضه في مجلس الوزراء
ینسق من أجل ذلك عمل  وریة الذي ینفذه الوزیر الأول ووحید هو برنامج رئیس الجمه

  .4یضبط مخطط عمله لتنفیذ هذا البرنامج ویعرضه في مجلس الوزراء الحكومة و

قد وضع حدا للتساؤل الذي كان مطروحا سابقا حول أي  وبذلك یكون التعدیل الجدید،
تم النص صراحة على أن الأمر یتعلق ببرنامج رئیس  عندما ،التطبیقالبرنامجین أولى ب

                                                             
   .32حفیظة، مرجع سبق ذكره، ص بناي خدیجة وخلوفيـ 1
   .90ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، صـ 2
   .438سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سبق ذكره، صال بوالشعیرـ 3
   .2008من التعدیل الدستوري لسنة  79/3أنظر المادة ـ 4
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برنامج عمله الذي  مع تحدیدوزیر الأول سوى تنسیق عمل الحكومة وما دور ال الجمهوریة،
  .1في حد ذاته لیس برنامجا مستقلا

إن مخطط العمل یتعلق بتحدید الآلیات الكفیلة بتجسید برنامج رئیس الجمهوریة على 
في  في نوعا من الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلةوعلى هذا النحو سیض الواقع،أرض 

تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وهو البرنامج الذي یكون قد حظي بأغلبیة أصوات الشعب 
  .2المباشر الاقتراعخلال 

قیام حكومة قائدها  نأعل ،2008فالتوجه الرئاسي الذي كرسه التعدیل الدستوري لسنة    
ح من خلال التعدیل الأخیر أصبو  ،الوزیر الأول ومنسقها منفذ برنامجها ئس الجمهوریة،ر 

احد، أي التوجه نحو أحادیة البرمجة، التي تخص و الدستور ینص على تكریس برنامج 
  .3برنامج الحكومة الذي هو البرنامج الرئاسي

عن طریق مخطط العمل  عي إلى تنفیذ البرنامج الرئاسيیقوم الوزیر الأول بالس و
لوزیر الأول إمكانیة تكییف مخطط النص على إعطاء االذي یعده ولیس أدل على ذلك من 

 وهذا ما عمله على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئیس الجمهوریة،
  .4هو إلا تنفیذ لبرنامج رئیس الجمهوریة یعكس حقیقة أن مخطط عمل الحكومة ما

  :یذ وتنسیق مخطط عمل الحكومةتنف /رابعا

ذلك أنه یقوم مباشرة إثر  تعد هذه المهمة إحدى المهام التي یتولاها الوزیر الأول،
تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة بتحضیر مخطط عمل حكومته وعرضه على المجلس 

                                                             
   .130عباس عمار، مرجع سبق ذكره صـ 1
  .130المرجع نفسه، صـ 2
أول مخطط عمل في النظان السیاسي  2008یعتبر مخطط عمل الحكومة السید أحمد أویحي المنصبة بعد تعدیل ـ 3

  .)445، ص 3راجع بوالشعر سعید النظام السیاسي ،ج .(الجزائري
 مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة یكیفیمكن للوزیر الأول أن :"2008من الدستور بعد تعدیل  80/2المادة ـ 4

   ".بالتشاور مع رئیس الجمهوریة
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على وبعد الموافقة البرلمانیة  الشعبي الوطني للموافقة علیه بعد عرضه على مجلس الوزراء،
  .1مخطط عمل الحكومة یتولى تنفیذ مخطط عمله

ویتولى تنفیذه وتنسیقه بواسطة الأدوات الدستوریة والتشریعیة المخولة له تحت رقابة 
 وتوقیعا ،الحكومة اجتماعاتمن بین هذه الأدوات تسییر  و ،المجلس الشعبي الوطني

اریع القوانین فضلا عن التنسیق مراسیم التنفیذیة والتعیین في وظائف الدولة والمبادرة بمشلل
بالإضافة إلى الأدوات الهیكلة التي تساعد على تنسیق . 2المستمر الذي یتولاه بین الوزراء

  :منها ،عمل الحكومة

إنشاء هیئات مكلفة ـ هیئات التنسیق، بتكلیف وزیر دولة أو وزیر منتدب بمهام التنسیق، أو ب
  .بالتنسیق

  .للاجتماعات الوزاریة المشتركة بالإضافةاعتماد الوزارات الكبرى  -

  .3تولي الوزیر الأول مباشرة مهام التنسیقـ 

ل المجالات داد المخططات الوطنیة للتنمیة في كوعلیه یسهر الوزیر الأول على إع 
 الحكومة، اجتماعاتوعلى مستوى  ویسهر على مراقبة تنفیذها من خلال الزیارات المیدانیة،

ویعطي التوجیهات اللازمة لوضع  تنفیذ مخطط عمل الحكومة،حیث یبحث مدى تقدم 
  .4ج موضوع التنفیذمالبرنا

ومن خلال  الاقتصادیةمسؤولي المؤسسات  على مستوى اللقاءات مع الولاة وكذلك، 
  .5مشاریع القوانین التي یقدمها للبرلمان والتي تخص مختلف القطاعات الوزاریة

                                                             
  . "یضبط الوزیر الأول مخطط عمله لتنفیذه ویعرضه على مجلس الوزراء"من الدستور 79/3المادة  تنصـ 1
   .400بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، صـ 2
   .98ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، صـ 3
  .98ص المرجع نفسه،ـ 4
  .99ص نفسه،المرجع ـ 5
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  :الفرع الثاني

  لمصالح الوزیر الأول الحكوميالتنسیق هیاكل 

تم تزویدها بمجموعة من المصالح والهیاكل  ،قصد تنظیم الحكومة وتسهیل مهامها
لذلك نرى بأن مهام الوزیر . لح الوزیر الأول ومختلف الوزاراتوالأجهزة تتمثل أساسا في مصا

حكومة تقتصر على التنسیق الحكومي بین أعضاء ال ،الأول خلافا لرئیس الحكومة سابقا
  .1وفق توجیهات وتعلیمات رئیس الجمهوریة

تنصرف إلى القائم بها تحت إشراف التنسیق ویبدو أن ممارسة وظیفة أو وظائف 
عدى حدود ممارسة لأمر لا یتومن ثمة نعتقد بأن ا رقابة رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول و

وما یؤكد ذلك هو إضفاء طابع المساعدة للوزیر الأول ولیس  .وظیفة لمساعدة الوزیر الأول
نما ، 2ترقى إلى المشاركة في ممارسة الصلاحیات المخولة له دستوریا ندا له بها یجعلها لا وإ

تقتصر على أداء وظیفة تدخل في المجال التنفیذي الذي یندرج في صلاحیات الوزیر الأول 
ل وتتمثل هذه المصالح والهیاك .3أعضاء الحكومة المكلف دستوریا بتوزیع الصلاحیات بین

  :فيوالأجهزة، 

  :دیوان الوزیر الأول والمكلفین بالمهام /أولا

أن یكونوا موظفین  ویمكن یختارهم شخصیا، الوزیر الأول من معاونیه، الذین دیوانیتألف    
المباشر للوزیر ویحتوي دیوان الوزیر على رئیس الدیوان وهو المعاون . أو غیر موظفین

، و وعدد هؤلاء الأعضاء في الدیوان یكون محددا ومستشارین تقنیین ومكلفین بمهمة،

                                                             
   .67ص المرجع نفسه،ـ 1
   .421بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
   ".یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستوریة"من الدستور  85/1المادة ـ 3
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تكون مقیدة ببقاء الوزیر على رأس  في الواقع عادة ما و ،مؤقتة بشكل أساسي هموظائف
  .1حكومةال

حدود وفي  ،همته تحت سلطة الوزیر الأولیدیر مدیر الدیوان ورئیس الدیوان ومكلفین بم   
  .2ینسقون نشاطاتها صلاحیات كل منهما مصالح الوزیر الأول و

  :مدیر الدیوان .1

  :یكلف مدیر الدیوان على الخصوص بما یأتي   

بالاتصال مع الأجهزة والهیاكل متابعة العمل الحكومي  یتولى بتفویض من الوزیر الأول،ـ 
ویتولى  تنفیذ مخطط الحكومة،كما یقوم بدراسة كل المسائل التي تدخل في إطار  المعنیة،

  .3متابعة النشاطات القطاعیة والتنسیق بین الدوائر الوزاریة

لحكومة والأجهزة الحكومیة یسهر على إعداد وتوزیع وحفظ الوثائق المتوجة لأشغال اـ 
التي من  والاستشرافالتلخیص والتحلیل والتقییم ویحضر بعنایة الوزیر الأول كل أعمال 

ینسق نشاط الحكومة والمؤسسات العمومیة كما  ،اتالقرار  اتخاذشأنها أن تساعد على 
  .4الموضوعیة لدى الوزیر الأول كما یساعد مدیر الدیوان مدیرو الدراسات ومدیرون

  :رئیس الدیوان .2

المرتبطة والاستشارة والإدارة یكلف رئیس الدیوان بالقیام بكل أعمال البحث والدراسات    
الحكومي  والاتصالالعلاقات مع المحیط المؤسساتي والسیاسي والثقافي والجمعوي ب

الشؤون ب ،سییر الإطارات السامیة في الدولةوالعلاقات مع أجهزة الإعلام ،كما یقوم بت

                                                             
  .160، ص201حسین، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، فریجةـ 1
   .67ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، صـ 2
تضمن مهام دیوان الوزیر الأول ی ،07/02/2009 ؤرخ فيم 63-09من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة ـ 3

  .07و 06، ص10/2009وتنظیمه، ج ر ع 
   .63- 09 رقم أنظر المادة من المرسوم التنفیذي 4
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كما  .كذا إدارة الوسائل والممتلكات و ،الخاصة والتشریفات وأمن مقر مصالح الوزیر الأول
وله زیادة على ذلك  الدیوان مكلفون بالدراسات والتخلیص وملحقون بالدیوان، یساعد رئیس

  .1لوسائلمدیریة ل

   :المكلفون بمهمة .3

  :على الخصوص ما یأتي یتولى المكلفون بمهمة   

  .متابعة تحضیر الأعمال القطاعیة المسطرة في إطار مخطط عمل الحكومة وتنفیذهاـ 

  .والتخلیص المتصلة بالعمل الحكوميالقیام بكل أعمال الدراسة ـ 

  .الحكومة ومتابعة تنفیذ مقرراتها اجتماعاتتحضیر ـ 

  .السهر على تنفیذ تعلیمات الوزیر الأول وتوجیهاتهـ 

  .دراسة الملفات المعروضة على تحكیم الوزیر الأولـ 

  .2تسییر كل ملف آخر یكلفهم به الوزیر الأولـ 

  :للدیوانات المساعدة مدیریال/ ثانیا

  :یریة إدارة الوسائل للوزیر الأولمد .1

  :تكلف مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول بما یلي   

عداد میزانیة دیوان الوزیر ـ  تسییر المستخدمین وتوفیر الحاجات اللازمة لسیر المصالح وإ
وتسییر الأول وتنفیذها ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك كما تتولى أمانة لجنة الصفقات 

حفظ الأرشیف وتسییر الوثائق وكذا  الأملاك المنقولة والعقاریة والمحافظة علیها وصیانتها،

                                                             
  .07، ص63-09من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة ـ 1
  .63-09من المرسوم التنفیذي  08أنظر المادة ـ 2
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 التي ینظمها دیوان الوزیر الأول، الاستقبالوالملتقیات وحفلات المادي للندوات  التحضیر
  .1معالجة قضایا المنازعات وضمان متابعتها

  .مدیریات فرعیة) 05(تشمل مدیریة إدارة الوسائل للوزیر الأول على خمس كما   

  :وتكلف بما یأتي :المدیریة الفرعیة للموارد البشریة .أ

  .تسییر المستخدمینـ 

  .الضروریة لسیر المصالح تقییم الوسائل البشریةـ 

  .إعداد برامج تكوین المستخدمین وتجدید معارفهم وتنفیذ ذلكـ 

  .2المهنیة والامتحاناتسابقات تنظیم المـ 

  :وتكلف بما یأتي :المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة .ب

  .إعداد مشروع المیزانیةـ 

  .معالجة العملیات المالیة والمحاسبة المرتبطة بتنفیذ المیزانیةـ 

  .مسك سجلات ووثائق المحاسبةـ 

  .3أمانة لجنة الصفقاتـ 

  :وتتكلف بما یأتي :المدیریة الفرعیة للوسائل العامة .ج

  .تسییر حظیرة السیارات وصیانتهاـ 

  .تسییر الأملاك العقاریةـ 

                                                             
للوزیر یحدد صلاحیات مدیریة إدارة الوسائل  ،07/02/2009مؤرخ في  64- 09وم التنفیذي رقم من المرس 02المادة ـ 1

   .10/2009 ددج ر ع الأول وتنظیمها،
   .64-09من المرسوم التنفیذي رقم  03/1المادة ـ 2
  .64-09من المرسوم التنفیذي رقم  03/2المادة ـ 3
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  .المحافظة على المجال والتجهیزات والعتاد وصیانتهاـ 

  .1المجرودمسك ـ 

  :وتكلف بما یأتي :المدیریة الفرعیة للإعلام الآلي .د

  .التطبیقات المعلوماتیة وتنفیذها إعدادـ 

  .2تسییر الحظیرة المعلوماتیة وشبكاتها وصیانة ذلكـ 

  :وتكلف بما یأتي :المدیریة الفرعیة للشؤون القانونیة والوثائق والأرشیف .هـ

  .معالجة قضایا المنازعات ومتابعتهاـ 

  .واستغلالهجمع الأرشیف وتنظیمه وحفظه ـ 

  .3واستغلالهاتسییر الوثائق ـ 

  :المدیریة العامة للإصلاح الإداري .2

 باقتراحتكلف المدیریة العامة للإصلاح الإداري الموضوعة تحت سلطة الوزیر الأول    
ضمان تنسیقها ومتابعة تنفیذها ن العناصر السیاسیة الوطنیة في مجال الإصلاح الإداریو 

  :المدیریة المهام التالیةكما تتولى هذه  ،4مع الإدارات المعنیة بالتشاور

التي تتعلق بتنظیم إدارات الدولة والجماعات المحلیة والهیئات  دراسة القواعد العامةـ 
عداد ذلك و والمؤسسات العمومیة وعملها، مع الوزارات المعنیة قصد  بالاتصال اقتراحه وإ

  .التكییف مع التطورات الإقتصادیة والإجتماعیة ومع حاجات المستعملین

  .رقیة المناهج والتقنیات العصریة الإداریة العمومیة وعملهاتـ 
                                                             

  .64-09من المرسوم التنفیذي رقم  03/3المادة ـ 1
   .64-09 رقم من المرسوم التنفیذي 03/4المادة ـ 2
   .64-09 رقم التنفیذيمن المرسوم 03/05المادة ـ 3
  .75ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، صـ 4
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  .1ترقیة كل تدبیر یرمي إلى تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطنـ 

  :مة للحكومة ودیوان نائب الوزیر الأولاالأمانة الع/ ثالثا

  :الأمانة العامة للحكومة .1

كما تعد هیئة وسیطة بین  الجمهوریة،تعتبر الأمانة العامة للحكومة جهازا تابعا لرئاسة    
دعم رئیس الجمهوریة والوزیر إذ یطلع الأمین العام للحكومة ب رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

عداد مشاری اجتماعاتالأول في مجال تحضیر  ع النصوص ذات مجلس الوزراء والحكومة وإ
  :وبهذه الصفة تتمثل مهامه الأساسیة فیما یلي التنظیميالطابع التشریعي أو 

  .یراقب مطابقة القوانین والتنظیمات والتنسیق القانوني للنشاط الحكوميـ 

ویتولى نشرها  یحضر مشاریع النصوص التي تقدم لتوقیع رئیس الجمهوریة والوزیر الأول،ـ 
  .في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .الحكومة واجتماعاتیشارك السلطات المعنیة في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء ـ 

  .مجلس الوزراء والحكومة اجتماعاتیشارك في ـ 

یعد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ویتولى المحافظة علیها وتوزیع ـ 
  .القرارات المتخذة على أعضاء الحكومة

یخص إرسال مشاریع قوانین الحكومة إلى  جراء التشریعي لاسیما مایتابع كل مراحل الإـ 
  .2ومعالجتها وأسئلة النواب الكتابیة اقتراحاتالمجلس الشعبي الوطني وتسلم 

  :دیوان نائب الوزیر الأول. 2

  :یساعد نائب الوزیر الأول دیوان یتشكل كما یأتي  

                                                             
   .76،75ربوح یاسین،مرجع سبق ذكره، صـ 1
  .78ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، صـ 2
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  ).1(رئیس الدیوان ـ 

  .بمهمة )2(مكلفانـ 

  .مدیري دراسات )3(ثلاثةـ 

  .مكلفین بالدراسات والتخلیص) 3( ثلاثةـ 

  .1دراسات )2(رئیساـ 

وفیما یتعلق بمن یتولى تحدید صلاحیات نائب الوزیر الأول فرئیس السلطة التنفیذیة 
والتي یتضمنها مرسوم  هو الذي یقدر ماهیة المساعدة التي یقوم بها نائب الوزیر الأول

بالتالي الوظیفة أو الوظائف التي  و لا یحدد هذه الصلاحیاتتعیینه، أو مرسوما مستق
جلى ذلك في أن دیوان نائب الوزیر یت و .دون المساس بأحكام الدستور الصریحة ،یتولاها

ن  ما الأول قد تم تشكیله بموجب مرسوم رئاسي، یؤكد تبعیته المباشرة لرئیس الجمهوریة وإ
  .2كان مساعدا للوزیر الأول

                                                             
 ج حدد تشكیلة دیوان نائب الوزیر الأول،ی ،28/09/2010مؤرخ في ، 221- 10المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم ـ 1

   .56/2010ر عدد
   .422، ص1996بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ـ 2
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عكف الدستور الجزائري على تنظیم السلطات، ومنها السلطة التنفیذیة، ولقد  لقد
لاحظنا من خلال الفصل الأول تحولات هذه السلطة، وحقیقة الازدواجیة فیها في الدساتیر 

كما أن الدستور حدد في ظل الازدواجیة أو الأحادیة صلاحیات كل رأس من . المتعاقبة
  .هارأسي السلطة التنفیذیة وأشخاص

حدد صلاحیات الوزیر الأول، ، نجده قد 2008بالرجوع للدستور الحالي المعدل سنة  و
وهي صلاحیات تلامس صلاحیات رئیس الجمهوریة من جهة، ونشاط البرلمان من جهة 

تنفیذ القوانین والتنظیمات أي النصوص التشریعیة التي تضعها أخرى، والتي على رأسها 
التي یصدرها رئیس الجمهوریة الرئاسیة المراسیم التشریعیة والتنظیمات المستقلة أو السلطة 

  .التنظیمیة اختصاصاتهفي إطار ممارسة 

وفي هذا الفصل سوف نتناول صلاحیات الوزیر الأول في علاقته مع رئیس الجمهوریة 
  .)الثانيالمبحث (وصلاحیات الوزیر الأول في علاقته مع البرلمان  ،)المبحث الأول(
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  :المبحث الأول

  صلاحیات الوزیر الأول في علاقته مع رئیس الجمهوریة

فإن  سلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري،ال جزء باعتبار الوزیر الأول یمثل
السلطة التنفیذیة بینه وبین رئیس  ازدواجیةالموجود حول  شكالهذه النقطة تبلور الإ

أین نجد على رأس السلطة التنفیذیة شخصین یمارسان  اسیةالجمهوریة في الأنظمة الشبه رئ
رغم أن رئیس الجمهوریة یهیمن على السلطة التنفیذیة في هذه  ،صلاحیاتها الدستوریة

  .1الأنظمة

تقتضي التعرف على إن البحث في طبیعة علاقة الوزیر الأول برئیس الجمهوریة 
وكذا تقییم حجم هذه الصلاحیات وطبیعتها  ،)لالمطلب الأو (صلاحیته في المجال التنظیمي 

   ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول

  الوزیر الأول في المجال التنظیمياصلاحیات 

إن سلطة التنظیم تسند إلى رئیس الجمهوریة والوزیر الأول حیث یمارس رئیس 
التنظیمیة المستقلة في المسائل غیر المخصصة للقانون بواسطة مراسیم  الجمهوریة السلطة

القوانین في المجال التنظیمي، فیعود للوزیر الأول یمارسه بواسطة ، أما تطبیق 2رئاسیة
رئیس ك الوزیر الأول كما یشار  ،)الفرع الأول(مراسیم تنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة 

  .)الفرع الثاني(ا نص علیه الدستورطبقا لمفي التعیینات الحكومیة الجمهوریة 

  

  
                                                             

  .09رقیة، المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص لبنى و غربون قایدـ 1
  .33، مرجع سبق ذكره، ص2008كیواني قدیم، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ـ  2
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  :لفرع الأولا

  في المجال التنفیذي لوزیر الأولصلاحیات ا

 التنفیذ والمتمثلة في تنفیذالأول صلاحیات متعددة في مجال  للوزیر لقد خول الدستور    
، 1على ذلك رئیس الجمهوریة القوانین والتنظیمات وتوقیع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة

  .2بالإضافة إلى تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

  :في الظروف العادیةصلاحیات الوزیر الأول  /أولا

  :تنفیذ القوانین والتنظیمات .1

یقصد بالسلطة التنظیمیة مجموعة الإجراءات التي تتضمن الجزئیات والتفصیلات 
اللازمة لتنفیذ القوانین والتنظیمات الممنوحة للسلطة التنفیذیة تحت طائلة ما یسمى التشریع 

  .أو اللائحيالفرعي 

یمارس :"یلي نجدها تنص على ما 1996من دستور 125إلى نص المادة  وبالرجوع   
یندرج تطبیق  .في المسائل غیر المخصصة للقانون الجمهوریة السلطة التنظیمیةرئیس 

وظیفة نلاحظ أن  من هذا النص ،"القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول
یتم ذلك  و لوائح تفصیلیة،بینفذ القوانین التي تحتاج لتنفیذها التنظیمیة أن الوزیر الأول 

  .3بموجب مراسیم تسمى المراسیم التنفیذیة

  :توقیع المراسیم التنفیذیة .2

من الدستور على أن الوزیر الأول یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة  85/3نصت المادة    
  ویستفاد من هذه الفقرة معنیان؛ .رئیس الجمهوریة على ذلك

                                                             
  .، المعدل والمتمم1996من دستور  3و 85/2ـ أنظر المادة 1
   .، المعدل والمتمم1996من دستور  125/2المادة  ـ أنظر2
 .44قاید لبنى وغربون رقیة، المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سبق ذكره، صـ 3
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یوقعها الوزیر الأول أثناء ممارسة صلاحیاته تسمى أنواع المراسیم التي هو أن كل  :الأول
  :بالمراسیم التنفیذیة ویندرج ضمنها

  .1المراسیم المتعلقة بتنفیذ القوانین والتنظیماتـ 

  .2المراسیم المتعلقة بتنظیم المصالح المركزیة للوزارات والمصالح الإداریة في الولایاتـ 

  .العلیا المراسیم المتعلقة بالتعیین في الوظائف ـ 

  .الحكومة اختصاصاتالمراسیم المتعلقة بتحدید ـ 

لم  وتطبق بشكل فعلي ما یمكنها أن تحوز القوة والحجیة، المراسیم التنفیذیة لاأن  :الثاني
ن كانت هذه الموافقة لا ز الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة،تحر  تتم بناءا على تفویض  وإ

نما تكون  المفعول دون الحاجة إلى تجدید طلبها،أو موافقة مكتوبة عامة تكون ساریة  وإ
  .موافقة حالة بحالة

الحكومة  اجتماعاتأنه بعد إعداد مشروع النص ودراسته والموافقة علیه في حیث 
بداء الرأي النهائي بشأنها أو الأمر  ترسل النسخة النهائیة للوزیر الأول للإطلاع علیها وإ

عطاء التعلیمات للأمانة رسالها إلى الرئاسة  بتصحیحها وإ العامة للحكومة لإعداد نسخة وإ
مة نسخة إلى الوزیر على موافقة الرئیس ترسل الأمانة العاالنص فإن حاز  .3لتقدیر الملائمة

ن شابه تحفظ یأمر الرئیس إما بعرضه على مجلس الوزراء المقبل  الأول لغرض إمضائها، وإ
رار من الرئیس بالموافقة،أو بناءا على ویصدر بشأنه ق في شكل عرض من الوزیر المعني،

  .4تحكیم في حال وجود خلاف أو یؤجل النظر فیه

  
                                                             

  .30صقاید لبنى و غربون رقیة، المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سبق ذكره، ـ 1
   .10/2009، یتضمن مهام الوزیر الأول وتنظیمه، ج رعدد07/02/2009، مؤرخ في 63-09مرسوم تنفیذي رقم ـ 2
   .445ـ بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، مرجع سبق ذكره، ص3
  .445ـ المرجع نفسه، ص4
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  :تسییر مصالح الإدارة العمومیة .3

فهو الذي یتولى تنظیم  ،تخضع أغلب الإدارات العمومیة لسلطة ومراقبة الوزیر الأول
ومصالح إدارة الولایة بالإضافة إلى  المصالح المركزیة للوزارات، ومصالح رئاسة الحكومة،

فإن الوزیر الأول یمارس صلاحیات أخرى  85الصلاحیات المبینة أعلاه ضمن نص المادة 
  .1ربموجب مواد متفرقة من الدستو 

  :زیر الأول في الظروف غیر العادیةصلاحیات الو  /ثانیا

ونركز بالتحدید  الوزیر الأول في ظل الحالات غیر العادیة، اختصاصاتسنتطرق إلى    
وعدم التركیز على حالة الحرب التي یجمد  الاستثنائیةعلى حالتي الطوارئ والحصار والحالة 

لى دور الوزیر الأول في ظل حالتي الطوارئ فیها الدستور ومن خلال ذلك سنحاول التأكید ع
  .2الحصار و

  :الحصار حالتي الطوارئ و .1

الدستور لرئیس الجمهوریة صلاحیة تقریر حالة الطوارئ أو الحصار للضرورة  خول
رؤساء بعض الأجهزة  واستشارة المجلس الأعلى للأمن، اجتماعالملحة وذلك لمدة معینة بعد 

  . والوزیر الأول رئیس المجلس الشعبي الوطني، كرئیس مجلس الأمة،

وهذا  الحصار إلا بعد موافقة البرلمان، تمدید حالة الطوارئ أو هیمكن لاأنه كما 
من الدستور  148، و یقابله نص المادة 19963من دستور  91بموجب نص المادة 

بحیث یعلن رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ مع لزوم عرض هذا الإعلان على  المصري،
هذا  أما في حالة إذا كان یوما لیقرر ما یراه بشأنه، 15ـمجلس الشعب خلال مدة محددة ب

                                                             
.118مولود، مباحث في النظم السیاسیة المقارنة، مرجع سبق ذكره، ص،  ـ دیدان 1  

  .90ـ فقیر محمد، مرجع سبق ذكره،  ص2
   .1996من دستور  91ـ أنظر المادة 3



دور الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري  ................................................:  الفصل الثاني  
 

60 
 

 منحلا یعرض الأمر على المجلس الجدید في أول إجتماع له، -مجلس الشعب–المجلس 
  .1ولایجوز تمدید مدة حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب

تمیز بین حالتي الطوارئ والحصار،  من الدستور الجزائري لم 91نلاحظ أن المادة     
بل أدرج النظام المصري حالة الحصار  وكذلك بالنسبة للدستور المصري فلم یمیز بینهما

على خلاف النظام الفرنسي الذي یمیز بین ، وهذا 2داخل حالة الطوارئ حیث تعتبر نفسها
من الدستور  92وكان ینتظر إصدار القانون العضوي المحال إلیه المادة  هاتین الحالتین،

  .3ذا الیومقصد تحدید كیفیة تنظیم الحالتین إلا أن هذا القانون إصدار إلى ه

       :حالة الطوارئ .أ

تعلن حالة الطوارئ للمحافظة على الأمن العام ویترتب على إعلان حالة الطوارئ 
سناد حالة  ،4تقیید الحریات العامة في مجالات محددة كتنظیم الأشخاص والبضائع وإ

ن كانت الطوارئ لرئیس الجمهوریة یعد ضمانة أساسیة ل حقوق وحریات المواطنین وإ
وضاع لایة كافیة لمواجهة الأإلى قانون الو  استنادا السلطات المخولة للولاة في هذا المجال

  في مواجهة ذلك على قانون  اعتمدوالو الاستثنائیة المحتملة مما یقلل من سلطات الولاة 

                                                             
یعلن رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ على الوجه المبین في القانون :"من الدستور المصري التي تنص على 148المادة ـ 1

  .الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر یوما التالیة لیقرر مایراه بشأنهویجب عرض هذا 
ذا كان مجلس الشعب منحلا یعرض الأمر على المجلس الجدید في أول إجتماع له، وفي جمیع الأحوال یكون إعلان  وإ

   ".حالة الطوارئ لمدة محددة ولایجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب
محمد، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة  أومایوف 2

   .276، ص2013الجزائر، -تیزي وزو-مولود معمري
   .276ـ المرجع نفسه، ص3
   .88، ص1999ـ بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، دار الریحانة، الجزائر، 4
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إذ یسهر الوالي على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم أثناء ممارسته  ،الولایة
  .1لمهامه

  :الحصارحالة  .ب

وهي حالة أقل  ،بیة أو المسلحة كالعصیان والتمردتتصل حالة الحصار بالأعمال التخری   
كل التدابیر اللازمة  لاتخاذ، حیث تمكن الرئیس من التدخل 2الاستثنائیةالحالة خطورة من 

 من إمكانیة المساسرغم ما في ذلك  الاستثنائیةالوضع ولتفادي اللجوء إلى الحالة  لاستتباب
الجزائر في حالة الحصار إلى السلطة في  انتقالفیتم  الخطیر بحقوق و حریات المواطنین،

  .3الجیش

على حقوق وحریات الأفراد وأهمیتها حالتي الطوارئ والحصار ونظرا لخطورة إعلان إ
أن تحدد حالة الطوارئ أو الحصار بموجب  فقد أشار الدستور إلى 1996نص دستور 
  .4القانون العضوي الذي لم یصدر بعد، هذا قانون عضوي

                                                             
،  12/2012، یتعلق بالولایة، ج ر ع 21/02/2012المؤرخ في  07-12من قانون الولایة  112المادة  ـ تنص1

   ".یسهر الولایة على تنفیذ القوانین والتنظیمات وعلى إحترام رموز الدولة وشعاراتها على إقلیم الولایة:"على
  
المؤرخ  02-93وبموجب المرسوم التشریعي رقم  ،09/02/1992ـ سبق وأن تم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بتاریخ   

یتضمن إعلان . 44-92أنظر، المرسوم الرئاسي رقم  .مددت إلى فترة غیر محدودة، )8/1993ج ر عدد ( 06/02/1993 في
، یتضمن رفع 23/02/201، مؤرخ في 01-11، وقد تم رفع حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم 10/1992، ج ر عدد ئحالة الطوار

  .12/2011الطوارئ، ج ر عدد  حالة
بوكرا إدریس، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ  ،101فقیر محمد، مرجع سبق ذكره، ص :ـ أنظر في هذا الشأن 

، 329، ص1994الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة،
332.  

   .89عمار، مرجع سبق ذكره، ص ـ بوضیاف2
.88ـ المرجع نفسه ، ص،   

الإعلان عن تقریر حالة الحصار عبر كامل التراب الوطني على إثر الإضراب  04/06/1991في العمل تم بتاریخ  ـ 3
   .  272، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثاني، صبوالشعیر السعید .المفتوح للجبهة الإسلامیة للإنقاذ

  .1996من دستور  92ـ أنظر المادة   4
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من الدستور الجزائري یقوي من سلطة رئیس الجمهوریة بالمقارنة  91إن نص المادة 
وذلك بواسطة سلطة  مع الوزیر الأول في مواجهة الضرورة التي تهدد أمن وسلامة الدولة،

 نص هذه المادة لاوالتي تؤثر على ممارسة المواطنین لحریاتهم إلا أن  إعلان حالة الطوارئ،
 وأخرى شكلیة،یعطي السلطة المطلقة في ذلك لرئیس الجمهوریة بل یقیده بقیود موضوعیة 

  .1الوزیر الأول استشارةهذه الأخیرة  ومن بین

أن غیر  أما فیما یخص شرط موافقة البرلمان على أي تمدید لحالة الطوارئ أو الحصار،   
 06/02/1993المؤرخ في  02-93التشریعي رقم  المرسومهذا الشرط قد تم تجاوزه بصدور 

المتضمن تمدید حالة الطوارئ لمدة غیر محددة دون أن یتدخل البرلمان للموافقة على 
المتضمن رفع  01-11بموجب الأمر رقم  23/02/2011إلى أن تم رفعها في  ،تمدیدها

  .2حالة الطوارئ

  :الفرع الثاني

  صلاحیات الوزیر الأول في مجال التعیین

لم یعمل المؤسس الدستوري على توزیع الصلاحیات الخاصة بالتعیین في وظائف الدولة    
لكنه لم یغفل عن الإشارة مبدئیا إلى حق الوزیر الأول في  و ،واضحا توزیعا قانونیا دقیقا و

  .3سلطة التعیین في الوظائف العلیا للدولة

                                                             
إن استشارة الوزیر الأول الذي یعد عضوا أیضا في المجلس الأعلى للأمن ضروریة لدى تقریر إحدى الحالتین لأنه ـ 1

الرئیس الثاني للسلطة التنفیذیة ووجهتها في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمطلع على مختلف الأوضاع 
ت التي یعیشها المجتمع وذلك لتجنب سوء تقدیر المواقف والقرارات وتمكینه من اتخاذ الاحتیاطات والإجراءات والتطورا

بما أن أهم صلاحیات الوزیر الأول السهر على تنفیذ القوانین ، التنسیقیة اللازمة إذا استدعت الضرورة تقریر إحدى الحالتین
مؤرخ في  196-91ذا للمرسوم الرئاسي رقم في الجزائر أربعة مراسیم تنفیأصدرت حكومة السید أحمد غزالي  والتنظیمات،

  .لي بن جدیدة الحصار الذي أصدره الرئیس الشاذیتضمن تقریر حال 04/07/1991
.276ـ أومایوف محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2  

   .127ـ المرجع نفسه،ص3
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  :2008قبل التعدیل الدستوري لسنة  التعیین في الوظائف العلیا /أولا

خول المؤسس الدستوري لرئیس الحكومة مهمة التعیین في بعض وظائف الدولة دون أن    
من  81/5فقد جاء في المادة  مما طرح عدة تساؤلات حول مدى تلك السلطة، ،یعددها
ة بأن رئیس الحكومة یعین في وظائف الدول 1996من دستور 85/5والمادة ،1989دستور

 77والمادتین  ،1989من دستور  74 من المادة 10و 7دون المساس بأحكام الفقرتین 
  .1هاوهي المجالات التي أسندت لرئیس الجمهوریة سلطة التعیین فی، 1996من دستور  78و

رئیس قید على  رئیس الحكومة في التعیین غامضة لأنه لا بقیت سلطة لذلكونتیجة 
  .2في التعیین إلى مختلف وظائف الدولة دون قیود اختصاصاتهمن مد  یمنعه ،الجمهوریة

بعض المناصب والوظائف التالیة  مجال تدخل رئیس الحكومة للتعیین في اقتصروقد 
الأجهزة والمؤسسات  الإدارات المركزیة للدولة، مصالح رئیس الحكومة، لاسیما على مستوى

من رئیس  باقتراحمراكز البحث والتنمیة والإدارات الإقلیمیة  العمومیة غیر المستقلة،
  .3الحكومة

رقم  كما أن الوظائف التي تم النص على صلاحیة الرئیس بالتعیین فیها وفقا للمرسوم
یؤدي إلى عرقلة عمل هذا الأخیر  ماوهو  تمس بطلب عمل رئیس الحكومة 99-240

  .4نتیجة إضعاف سلطته علیهم

لأن  من الدستور من محتواها، 85/5أفرغ المادة  240-99رقم  فالمرسوم الرئاسي
لجمهوریة دون شخص رئیس ا علىصلاحیة التعیین في الوظائف المدنیة مقصورة فقط 

                                                             
   .404و 403سعید، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، ص ـ بوالشعیر1
   .99ـ ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، ص2
، یتعلق بالتعیین في الوظائف 27/10/1999مؤرخ  240-99من المرسوم الرئاسي رقم  08إلى  03/5المادة ـ انظر 3

   .76/1999المدنیة والعسكریة للدولة، ج ر عدد 
  .100ع سبق ذكره، صـ ربوح یاسین، مرج4
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بمعنى آخر فإن هذا الأخیر سحب منه حق التعیین في الوظائف  .إشراك رئیس الحكومة
  .غیر دستوري واعتبروهالبعض على أحكام هذا المرسوم  اعترضولهذا  المدنیة،

ذلك الوضع أثبت أن النص سلطة التعیین ضمن صلاحیات رئیس الحكومة في 
حیث  .1هو إلا قرینة بسیطة لإظهار توزیع السلطة یمكن إثبات عكسها الدستور ما

 قام به بالنسبة لرئیس الجمهوریة، على خلاف ما یستخلص مما سبق أن المؤسس الدستوري،
بل كل ما  ات رئیس الحكومة في مجال التعیین في وظائف الدولة،لم یحدد بوضوح صلاحی

  .فعله هو منعه من المساس بالصلاحیات الرئاسیة في هذا المجال

لم یحدد الطریقة التي سیتم بواسطتها تكملة هذا  الدستوري أكثر من ذلك فإن المؤسس
منه  13/3مادة الذي أقر صراحة في ال 1958النقص كما فعله نظیره الفرنسي في دستور 

مارس بأن الشروط التي یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض بمقتضاها سلطته في التعیین لت
  .تحدد بموجب قانون عضوي على باسمه،

هكذا یعتبر إذن تحدید صلاحیات رئیس الحكومة في مجال التعیین في وظائف الدولة 
  .2ة عنهسلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة یمارسها عن طریق مراسیم صادر 

  :2008تعدیل للدولة بعد  لتعیین في الوظائف العلیاا/ ثانیا

 المقررة دستوریا بحق تعیین طائفة  لاختصاصاتهیتمتع الوزیر الأول في إطار ممارسة 

 

                                                             
  .101، مرجع سبق ذكره، صـ ربوح یاسین1
إلى تقدیم استقالته التي أرجعها أساسا إلى عدم مشاطرة نفس  دفع برئیس الحكومة أحمد بن بیتور ـ یرى البعض، أن هذا ما 

القراءة والفهم للأحكام الدستوریة المتعلقة بوظیفة رئیس الحكومة ومهامه، ولم یكتف رئیس الحكومة المقال السید علي بن 
 30ولیه المنصب وخلال فلیس بالتلمیح إلى هذا الوضع بل أشار إلى ذلك صراحة عقب إقالته من مهمته،فقد أكد أنه منذ ت

  .شهرا لم یمضي مرسوم تنفیذي یخص التعیینات رغم الصلاحیات المحددة في الدستور
   .130، و129ـ أومایوف محمد، مرجع سبق ذكره، ص2
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غیر أن المؤسس  .1من موظفي الدولة المصنفة ضمن فئة الوظائف العلیا في الدولة
في عدم إمكانیة التعیین في بعض أساسا الدستوري وضع قیودا على هذا الحق تتمثل 

رئیس الجمهوریة طبقا لما هو منصوص  اختصاصاتالوظائف السامیة التي تدخل ضمن 
  .من الدستور 78و 77علیه في المادتین 

رئیس الجمهوریة في مجال  كل من الوزیر الأول و اختصاصاتفادیا لإمكانیة تداخل ت
مجموعة من  240-99لمرسوم الرئاسي رقم فقد حدد ا ،التعیین في الوظائف المدنیة

رئیس الحكومة  الوظائف المدنیة التي تخضع للتعیین فیها بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن
  .2كیفیات ذلك و) الوزیر الأول(

عد بفضلا عما سبق فإن التعیین في الوظائف العلیا من جانب الوزیر الأول یكون 
  .3الجمهوریةالحصول على الموافقة المسبقة لرئیس 

یظهر  ،19584من دستور 21و 13ویختلف الأمر في فرنسا إذ بالرجوع إلى المادتین 
ین في الوظائف المدنیة تعیالأن رئیس الجمهوریة والوزیر الأول یتقاسمان صلاحیات 

التي تقضي بأن یكون  13/3فالمجال الخاص برئیس الجمهوریة تحدده المادة  .والعسكریة
لكن بشرط التوقیع المجاور للوزیر  ن إلزاما من طرف رئیس الجمهوریة،تعیین بعض الموظفی

 رئیس الدولة وبتفویض منه من طرف باسمین بقیة الموظفین ویع ول والوزراء المختصین،الأ
 28 الصادر في 1136-58الوزیر الأول والوزراء المختصین طبقا للقانون العضوي رقم

  .1958 نوفمبر

                                                             
  .31و  30ـ قاید لبنى و غربون رقیة، مرجع سبق ذكره، ص1
   .31و30المرجع نفسه، صـ 2
  .1996من دستور  85/4أنظر المادة ـ  3
  )www.legifrance.gouv.fr( ،1958من الدستور الفرنسي  13المادة ـ 4
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سبب أهمیة وظائفهم یعینون طبقا لنص المادة الآخرین بكما أن بعض الموظفین 
سالفة الذكر بموجب مرسوم رئاسي خاضع للتوقیع المجاور للوزیر الأول والأعضاء  13/3

  .ن للحكومة یتخذ من مجلس الوزراءالمختصی

  :المطلب الثاني
  تقییم صلاحیات الوزیر الأول في علاقته مع رئیس الجمهوریة

وثانیا في  هوریة،أولا في شخص رئیس الجم ذیة في الجزائر مجسدةلسلطة التنفیإن ا   
المسؤول الحقیقي  و ،الوزیر الأول باعتباره الرئیس التنفیذي والمنسق الفعلي لهذه السلطة

باره هو الذي یعینه والمباشر عن أنشطتها وأعمالها الحكومیة سواء أمام رئیس الجمهوریة باعت
  .1البرلمانأمام  وأوینهي مهامه 

على المركز  اللسلطة التنفیذیة ومدى تأثیره ةالظاهر  الازدواجیةوللوقوف على حقیقة    
 سابقا مقارنة برئیس الحكومةه تقلیص صلاحیاتینبغي لنا التطرق لالقانوني للوزیر الأول 

  ).الفرع الثاني( تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریةو  ،)الفرع الأول(
  :الفرع الأول

  تقلیص صلاحیات الوزیر الأول مقارنة برئیس الحكومة
صلاحیات الوزیر أن رى ن ،19-08 الدستوري الأخیر بموجب القانون في ظل التعدیل   

تراجع دور رئیس  في هذا الصدد هوما یلاحظ  و ،الأول قد تقلصت مقارنة برئیس الحكومة
 .الحكومة

  :لحكومةرئیس اوزیر أول بدل تسمیة  /أولا

الأخیر بموجب القانون رئیس الحكومة في ظل التعدیل الدستوري  اسم استبعدلقد 
، واستبدال وظیفة رئیس الحكومة "الوزیر الأول"هو قدیم  -باسم جدید استبدالهوتم  ،08-19

                                                             
، مرجع سبق ذكره، 1996بلورغي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة ـ 1

  .166ص
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ه الوظیفة جمهوریة الذي یقوم بتعیینه في هذبرنامج رئیس البوظیفة الوزیر الأول منفذ 
  .1من التعدیل الدستوري 13لمادة نص اما جاء في ك .الحكومیة

إلى أن مختلف الدول تقیم أجهزة إداریة لتنفیذ  رئیس الحكومةر تغییر تسمیة یعود س
أهمیة الأمر الذي یزید من  تى المجالات،سیاستها العامة بغیة سد حاجیات شعبها في ش

  .2ارها الوسیلة المثلى بید السلطاتدراسة الإدارة العامة باعتب

الجزائر في میدان الإدارة العامة المركزیة مرت بعدة مراحل سابقة بعدما كانت  فتجربة
 .الحكومة رئیس الذي أصبح یتقاسمها فیما بعد معید رئیس الجمهوریة التنفیذیة في الوظیفة 

بل  ،تسمیة الأمر أخطر من مجرد تغییرفأصبح  2008 لسنةفي ظل التعدیل الدستوري أما 
الأساس تجلت بهیمنة رئیس الجمهوریة على الوزیر الأول هیمنة محكمة یتعدى ذلك إلى محاولة 

  .3على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة تحویل الوزیر الأول إلى هیئة تسهرفي 

التعدیل  یعتبر هذا التغییر الجدري في أحد أهم السلطات للوزیر الأول والذي جاء به   
بمثابة التحول من الثنائیة الشكلیة والعضویة السابقة للسلطة التنفیذیة  2008الدستوري لسنة

  .4إلى أحادیتها وظیفیا وعملیا

  :رئیساللحكومة إلى مخطط عمل لتنفیذ برنامج لبرنامج  من/ ثانیا

بضبط برنامج حكومته وعرضه في مجلس  1996اختص رئیس الحكومة في دستور
أین یمكن  تم تقدیمه للمجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، منه، 79طبقا للمادة الوزراء 

لرئیس الحكومة أن یكیف برنامجه على ضوء المناقشة التي یقوم بها المجلس الشعبي 
                                                             

، 158تستبدل وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الأول في المواد  : "19-08من القانون  13بموجب نص المادة ـ 1
  ".، من الدستور137،129،125،120،118،116،91،86،84،83

  .381، ص2009دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دون طبعة، دار بلقیس، الجزار،ـ 2
   .385ـ المرجع نفسه، ص3

طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري، المجلة الجزائریة ـ طیبي عیسى، 4
   .3،ص2014، 4القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد
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یقدم رئیس  عدم موافقة هذا الأخیر على البرنامج المعروض علیه، ةوفي حال الوطني،
  .1حكومته لرئیس الجمهوریة استقالةالحكومة 

نرى بأن  ،2منه 80وطبقا لنص المادة  ،2008لدستوري لسنة في ظل التعدیل اأما 
الوزیر الأول یقدم مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه ویعقب هذا 
التقدیم إجراء مناقشة عامة تمكن الوزیر الأول من تكییف مخطط عمله على ضوء هذه 

ومنه نلاحظ تحول برنامج رئیس  ویكون ذلك بالتشاور مع رئیس الجمهوریة، شة،المناق
  .3الحكومة إلى مخطط عمل موافق لبرنامج رئیس الجمهوریة

وعلیه فإن الوزیر الأول بعدما فقد برنامجه الحكومي لم یعد یمثل الشق الثاني للسلطة 
من  اقترابمهامه وفي هذا بل أصبح مجرد مساعد لرئیس الجمهوریة في أداء  التنفیذیة،

لأن في  عن أصول النظام البرلماني بنوعیه التقلیدي وكذا المتطور، وابتعادالنظام الرئاسي 
رئیس الجمهوریة بالمشاركة في ممارسة شؤون الحكم بل هیمن علیه  یكتف لم هذه الحالة

  .الوزیر الأول استقلالیةوألغى بذلك 

في رسم السیاسة الداخلیة للدولة، على الأقل التي  من دوره لقد تم تجرید الوزیر الأول
وذلك من خلال فقده لبرنامجه الحكومي  ،4الفائز بالأغلبیة هحزبعلى أساسها أنتخب 

من  اختلافاونلمس من ذلك  .5بمخطط عمل تنفیذي لبرنامج رئیس الجمهوریة واستبداله

                                                             
، 2008المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنةیحیاوي عاشور و بوزلمادن لیلیة، ـ 1

  .17، ص2014_2013تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  مذكرة
یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموفقة علیه، ویجري : "من الدستور 80تنص المادة ـ 2

وء هذه المناقشة بالتشاور المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة ویمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا على ض
  ". مع رئیس الجمهوریة

 2008والتعدیل الدستوري  1996بوتاعة صلاح الدین وآخرون، علاقة رئیس الجمهوریة برئاسة الحكومة في ظل دستور ـ 3
  .44،45، ص2009دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، الجزائر،

   .235طیبي عیسى، مرجع سبق ذكره، صـ 4
   .235ـ المرجع نفسه، ص5
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ومصطلح  ،1996في دستور المستعمل " البرنامج"تباینا بین مصطلح مالناحیة القانونیة 
  .20081 المخطط المستعمل في التعدیل الدستوري لسنة

لأن لفظ البرنامج یحتوي في  ،فالبرنامج لا یكون مرادفا من حیث المعنى للمخطط
أن الفكرة  و ،وأن صاحب البرنامج هو الذي یبادر بمضمونه مفهومه على حق المبادرة،

ما المخطط فیوحي لترتیب الأولویات الخاصة وتنظیم أ ه،یلإوالقناعة والرؤیا الخاصة تعود 
فلفظ المخطط یحتوي في  .لإنجازرزنامة ل تقني لبرنامج سابق یحدد في إطاره تكالیف و

  .2وهو بذلك یكون تابعا للبرنامج السابق مفهومه التنفیذ والإنجاز دون المبادرة،
  :تقلیص دور الوزیر الأول في التعیین /ثالثا
إن الوقوف على التراجع الواضح لسلطة رئیس الحكومة في تعیین أعضاء حكومته    

حیث یتبین من خلال  یقتضي البحث في ما جاء به التعدیل الدستوري في هذا الخصوص،
الدستوري كان واضحا  ؤسسمن التعدیل الدستوري الأخیر أن الم 79الأحكام الواردة بالمادة 

  .3تعیین أعضاء الحكومةصل في مسألة عندما فوصریحا 
منه سلطة  79لمادة حیث منحت ا ،1996تعدیل یخالف ما تم تكریسه في ظل وهذا    

یث یقدم رئیس حما یستخلص من نصها  وهو ،رئیس الحكومةل أعضاء الحكومة اختیار
أي أن رئیس  ،لرئیس الجمهوریة الذي یعینهم اختارهمأعضاء حكومته الذین  الحكومة

قبل أن یتم سحب  اختیارهممن خلال  ،ة فعلیة في تعیین أعضاء حكومتهالحكومة له سلط
  .20084یده بموجب التعدیل الدستوري لسنة  هذه السلطة من

المؤسس الدستوري قد أحسن فعلا عندما تحاشى الصیاغة الواردة في مع ملاحظة أن    
  استخدامنحو  واتجه" التعین"و" الاختیار"مصطلحي  استعمالقبل تعدیلها لاسیما  79المادة 

                                                             
   .19ـ یحیاوي عاشور وبوزلمادن لیلیة، مرجع سبق ذكره، ص1
  .20ـ یحیاوي عاشور و بوزلمادن لیلیة، مرجع سبق ذكره، ص2
  .439، 438، مرجع سبق ذكره، ص3ـ بوالشعیر السعید،النظام السیاسي الجزائري،ج3
  .439،438ص ،3لنظام السیاسي الجزائري، جبوالشعیر سعید، ا ـ4
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وبالتالي أضحت هذه المادة تفسر بأن الرئیس هو  ،"الاستشارة"أو  "التعیین"صیاغة واضحة 
  .1في هذا المجال استشاريأما الوزیر الأول فدوره صاحب السلطة الفعلیة في التعیین 

أن صلاحیات الوزیر الأول قد تقلصت فعلا في مجال  ویتضح من خلال ما سبق
رئیس  استحوذفي حین  استشاريحیث أضحى دوره في هذا المجال  تعیین أعضاء الحكومة،

علاوة بل  ،مهامهمتعیین الوزراء أو إنهاء  مهیمنا في الجمهوریة على هذه السلطة فأصبح
  .2ةس الجمهوریعلى ذلك أصبح الوزیر الأول والوزراء ینفذون برنامج رئی

  :سلطة تنفیذیة من الباطنالوزیر الأول  /رابعا

ینفذ أصبح الوزیر الأول  2008بالرجوع إلى الأحكام التي جاء بها التعدیل الجدید لسنة
 مد على برنامج حكومي خاص،لا یعت و ،الجمهوریةالسلطة التنفیذیة رئیس برنامج رئیس 

فالوزیر الأول هو الذي یقوم بتنفیذ برنامج  على ذلك،حة صرا 79/2حیث نصت المادة 
  .3كما یقوم بتنسیق عمل الحكومة رئیس الجمهوریة،

وهكذا تحول دور رئیس الحكومة من صلاحیة ضبط وتقدیم برنامج الحكومة إلى 
، وهو ما یتضح من نص صلاحیة ضبط وتقدیم مخطط عمله لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

فیذه ویعرضه في مجلس بط الوزیر الأول مخطط عمله لتنیض: "من الدستور 79المادة 
  .4"الوزراء

یتضح أنه على الرغم من تكریس المؤسس الدستوري لثنائیة من خلال ما سبق بیانه 
إلا أنها ثنائیة غیر متوازنة باعتبار رئیس الجمهوریة في  1989السلطة التنفیذیة في دستور 

                                                             
  .390دیدان مولود، مرجع سبق ذكره، ص ـ1
   .391ـ المرجع نفسه، ص2
  ".ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة"من الدستور  79/2المادة  ـ3
  .المعدل والمتمم 1996من دستور  79/3ـ أنظر المادة 4
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كما الحال  السائد في بعض النظم الجمهوریة،مركز أسمى من مركز الحكومة وهو الوضع 
  .1الوزیر الأولحیث یحتل رئیس الجمهوریة مكانة أسمى من مكانة  في فرنسا،

من الأحكام  عدیدالأخیر، الذي جاء بالتعدیل الدستوري وقد تدعمت هذه المكانة في ظل    
لفعلیة في التي وسعت من صلاحیات رئیس الجمهوریة لاسیما من خلال منحه السلطة ا

نهاء مهامهم وتوقیع الوزیر الأول للمراسیم التنفیذیة بمواف قة رئیس تعیین أعضاء الحكومة وإ
  .2الجمهوریة

حصل تراجع واضح لسلطات رئیس الحكومة لاسیما وأنه فقد صلاحیة  ،المقابلب
وتم حصر دوره في تنفیذ البرنامج الذي یضعه  أعضاء الحكومة لمصلحة الرئیس، اختیار

مما ، 1996كما كان علیه الأمر في ظل دستور رئیس الجمهوریة دون الحق في ضبطه
یؤكد نیة المؤسس الدستوري في التوجه نحو تعزیز سمو سلطة الرئیس وعلوها وأسبقیتها عن 

  .3سلطة جهاز الحكومة

وعلیه أصبح الدستور ینص صراحة عل تكریس برنامج موحد یشكل توجها نحو 
وهو كذلك برنامج الحكومة الذي یقوم الوزیر  ،ثل في البرنامج الرئاسيبرمجة یتمأحادیة ال

  .4الأول بالسعي إلى تنفیذه عن طریق مخطط العمل الذي یعده

 

 

 
                                                             

  .57بوتاعة صلاح الدین وآخرون، مرجع سبق ذكره، صـ  1
   .58ـ المرجع نفسه، ص2
   .395ـ دیدان مولود، مرجع سبق ذكره، ص3
  .75ـ فقیر محمد، مرجع سبق ذكره، ص4

ـ یعتبر مخطط عمل السید أحمد أویحیى المنصبة بعد تعدیل الدستور أول مخطط عمل في النظام السیاسي الجزائري بعد 
  .یة التنفیذیةتبني الأحاد
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  :الفرع الثاني

  تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة

إلى التحول الذي حصل في منصب رئیس الحكومة، فقد بدا أن خلیفته الوزیر  بالنظر  
  .الأول في تبعیة مطلقة، وأصبح قاصرا أمام جهة الوصایة ریس الجمهوریة

  :خضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء/ أولا

 القرارات المهمة، اتخاذإطار  لاعتبارهنظرا دمج مجلس الوزراء ضمن السلطة التنفیذیة، 
 و. 1وقواعد سیر وتنظیم ذلك المجلس الاختصاصاتلكن في الكثیر من الأحیان دون تحدید 

  .2ةسیاسیال المسائلرئیس الجمهوریة والوزراء لدراسة  یضم مجلس الوزراء

رئیس مجلس الوزراء في النظام الجزائري غیر مسؤول أمام المجلس الشعبي إن 
للمجلس یحدد كیفیة عمله وطرق  مجلس الوزراء نظام داخليكما یغیب في  الوطني،

ا یعزز سلطة رئیس الجمهوریة التي قد تصل إلى حد إنهاء مهام وهذ. التصویت فیه
  .3المجلس اجتماعاتالأعضاء المعارضین لرأیه في 

إن هذا المجلس هو المكان الذي تتخذ فیه أهم القرارات فمخطط الحكومة ومشاریع 
هذا من شأنه تمكین رئیس الجمهوریة و  .4علیه قبل أن تعرض على البرلمان قوانین تعرضال

من ثمة تتجسد  و .ا الوجه الذي یراه مناسباهوتوجیه ،الحكومة اختیاراتمن الإطلاع على 
مشاركته في وضع معالم من مخطط حكومته كما كانت تبعیة الوزیر الأول من خلال تمتع 

ول حائز على إن كان الوزیر الأ حتى و ،ه في أي وقتمرئیس الجمهوریة بسلطة إنهاء مها

                                                             
1 - Richard moulin, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, L.D.J , 
Paris, 1978, P.58. 

  .64فقیر محمد، مرجع سبق ذكره، صـ 2
   .86و  85أومایوف محمد، مرجع سبق ذكره، صـ 3
  .48ـ قاید لبنى، مرجع سبق ذكره، ص4
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ولو أن رئیس الجمهوریة لم یكن یقدم على إنهاء مهام الوزیر  .ثقة المجلس الشعبي الوطني
نما یلجأ إلى هذا متى ما رأى ذلك مناسبا   .1الأول بطریقة تعسفیة وإ

للحكم ولیست أداة ة اویختلف الوضع في النظام البرلماني الذي تكون فیه الوزارة أد
للتنفیذ،حیث حظي مجلس الوزراء فیه بوضع متمیز باعتباره یملك دستوریا سلطة البث في 

 وهو هیئة لها كیان ذاتي متمیز عن رئیس الدولة، .شأن رسم السیاسة العامة للدولة وتنفیذها
حكومة في نظام  وعن البرلمان الأمر الذي یفرقها عن مركز الوزارة في النظام الرئاسي و

  .2الجمعیة

وتعود رئاسة مجلس الوزراء في النظام البرلماني إلى الوزیر الأول المسؤول أمام 
المؤسس الدستوري أن  اختارهمنطق النظام السیاسي الجزائري الذي  اقتضىبینما  ،3البرلمان

یمكنه تفویض سلطته في هذا  الذي لا ،4یكون مجلس الوزراء تحت رئاسة رئیس الجمهوریة
من  21عكس الدستور الفرنسي الذي یسمح لرئیس الجمهوریة بموجب المادة  ال،المج

  .الدستور الفرنسي بتفویض الوزیر الأول رئاسة مجلس الوزراء بجدول عمل محدد

  :خضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من خلال مخطط العمل /انیاث

مصطلح برنامج رئیس  على إستبدال 2008 الدستوري من خلال تعدیل عمل المؤسس   
تأكد على أن مهمة هذا الأخیر تتمثل مع ال الحكومة بمصطلح مخطط عمل الوزیر الأول،

  .5إعداد مخطط عمل موافق لبرنامج رئیس الجمهوریة في

                                                             
   .50لبنى، مرجع سبق ذكره، ص قایدـ 1

.10یحیاوي عاشور وبوزلمادن لیلیة،مرجع سبق ذكره،صـ    1 

  ".یرأس مجلس الوزراء"على  1996من دستور  77/4تنص المادة ـ 3
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطة في تعیین الوزیر : "1996منم دستور  87تنص المادة ـ 4

  ."الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم
   .المعدل والمتمم 1996من دستور 83،82،81،80،79ـ أنظر المواد 5
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الغرض منها  ولا أو شكل وثیقة مخطط العمل، یلاحظ أن الدستور لم یشر إلى مضمون   
یر الأول بتنفیذ السیاسة العامة للدولة فقط دون ضبطها فإذا كان یقصد منها تحدید مهمة الوز 

  .1لم یأتي بشيء جدید ینبغي القول أن المؤسس وتحدیدها،

یعلن عن قیام حكومة الأخیر،  غیر أن التوجه الرئاسي الذي كرسه التعدیل الدستوري
 الرئاسي لافي حین یبقى الوزیر الأول مجرد منسق ومنفذ للبرنامج  قائدها رئیس الجمهوریة،

  .2إلا بناءا على تفویض صادر من رئیس الجمهوریة یمكن له رئاسة مجلس الوزراء

بعد التعدیل مجلس الوزراء  اجتماعاتر الأول لرئاسة للوزیویعتبر التفویض الرئاسي    
یبدو وكأن  یجعل الأمر بعد التعدیلمستحدثة لأنها لم تكن مكرسة قبله، و  الدستوري مسألة

وقد صدر مرسوم رئاسي بتفویض هذه المهمة في  وریة هو نفسه الوزیر الأول،لجمهرئیس ا
  .أول حكومة منصبة بعد التعدیل

  :الاختصاص مع الموافقة: الوزیر الأول /ثالثا

  :التنظیمي للوزیر الأول لموافقة رئیس الجمهوریة الاختصاص. 1

 للموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة،تخضع المراسیم التنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول    
بما في ذلك مراسیم التعیین فهذا من شأنه أن یقید صلاحیة الوزیر الأول باعتبار أن الموافقة 

 .3المسبقة قد تعدم المرسوم التنفیذي فلا یخرج للوجود أصلا

 

  

                                                             
  .94محمد، المرجع سبق ذكره، ص أومایوف ـ1
، یفوض للوزیر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة، ج ر عدد 15/11/2008، مؤرخ في 367-08مرسوم رئاسي رقم ـ 2

64/2008.  
   ".یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة:"من الدستور 85/3ـ تنص المادة 3
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  :خضوع تعیین الوزیر الأول في الوظائف المدنیة لموافقة رئیس الجمهوریة .2

  یخضع مجال تعیین الوزیر الأول في مجال الوظائف المدنیة لموافقة رئیس الجمهوریة   
ما یجعل المرسوم التنفیذي  ،الاختصاصهذا ما ینفي السلطة الفعلیة للوزیر الأول في هذا 

 .1المتعلق بالتعیین إجراءا شكلیا خاضعا للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

  :المبحث الثاني

  الوزیر الأول في علاقته مع البرلمانصلاحیات 

إن تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع، خاصة بعد الحرب العالمیة 
حیث لم تعد . الثانیة أدى إلى تطور وظیفة السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة

تدت إلى مشاركة السلطة تقتصر مهمتها على تنفیذ القوانین التي یصدرها البرلمان بل ام
  .2التشریعیة في سن القوانین التشریعیة

وسنتناول هذه المسألة في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبین، نتناول في الأول 
، و وسائل الرقابة البرلمانیة )المطلب الأول(صلاحیات الوزیر الأول في المجال التشریعي 

  ).الثانيالمطلب (على صلاحیات الوزیر الأول في 

  :الأول المطلب

  صلاحیات الوزیر الأول في المجال التشریعي

یعد حق المبادرة واقتراح القوانین أول إجراء من الإجراءات التشریعیة في بناء أي 
قانون، حیث یستهدف وضع الأسس الأولى للتشریع بشرط أن یكون هذا الموضوع من 

    لة، أي التقید بالحدود الدستوریة التي تبینالمسائل التي یعالجها القانون وفقا لدستور الدو 

                                                             
  .47ـ یحیاوي عاشور، مرجع سبق ذكره، ص1
  .08كیواني قدیم، مرجع سبق ذكره، ص ـ 2
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كما یشترط أن یتقدم به كل من أناط به الدستور في هذه المهمة أي التقید  نطاق القانون،
  .1البرلماني الاقتراح بالحدود الدستوریة التي تبین المبادرة الحكومیة و

في مجال ل صلاحیات الوزیر الأو إلى فرعین؛ عن  هسمناقهذا المطلب لمعالجة 
الفرع (في حل الخلاف التشریعي  هصلاحیاتو  ،)الفرع الأول( المبادرة بمشاریع القوانین

  )الثاني
  :الفرع الأول
  القوانینالمبادرة بصلاحیات الوزیر الأول في 
فیبدأ بمرحلة المبادرة إلى مرحلة المناقشة  یمر التشریع بعدة مراحل حتى یصبح نافذا،

  .التصدیق ثم مرحلة الإصدار وأخیرا مرحلة النشروالتصویت ثم مرحلة 
ومن البدیهي أن المرحلة الثانیة وهي مرحلة المناقشة والتصویت تكون من صمیم 

بینما من المتعارف علیه في معظم الأنظمة السیاسیة  السلطة التشریعیة وحدها، اختصاص
لة المبادرة وهو النظام هو مشاركة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة بصفة خاصة في مرح

 المبادرة، حیث سمح الدستور للحكومة والمجلس الشعبي الوطني الجزائر اعتنقتهالذي 
قوانین أمام البرلمان للمناقشة ثم المصادقة  اقتراحات عن طریق تقدیم مشاریع و بالقوانین

  .2علیها
درجته في الهرم القانوني إنما یأتي بمبادرة من  اختلفتوعلى الرغم من أن كل نص 

إلا أن الفقه الدستوري حصر مصطلح المبادرة بالتشریع في  ،الاختصاصقبل صاحب 
ولهذا  المرحلة الأولى من مراحل عملیة التشریع التي هي عملیة معقدة من حیث إجراءاتها،

  .3یقتضي البحث عن مسألة الشراكة في المبادرة مع البرلمان
  

                                                             
الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید لسنة ـ 1

  .09، ص2011، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة الجزائر، 2008
  .100أومایوف محمد، مرجع سبق ذكره، صـ 2
  .11الغربي إیمان، مرجع سبق ذكره، ص ـ3



دور الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري  ................................................:  الفصل الثاني  
 

77 
 

  :في الدساتیر المتعاقبة تطور الحق في المبادرة بمشاریع القوانین /أولا
في الدساتیر الجزائریة یقضي إلى أن المبادرة بمشاریع القوانین تعود إلى  الاتجاهإن 

كان رئیس الجمهوریة المصدر الأساسي لهذه  1976و 1963يالحكومة حیث أنه في دستور 
لكن لا یبدو هذا سببا یمنع  .على مبدأ وحدة السلطة اقائمكان المبادرة لأن النظام السیاسي 

لطة التنفیذیة من أن تخول المبادرة بمشاریع القوانین للوزیر الأول نتیجة الأخذ بمبدأ ثنائیة الس
  .1996في ظل دستور 

جعل  1-على غرار سابقه- 1996دستورما تجدر الإشارة إلیه في هذا السیاق أن 
وهو ما  رئاسیا اختصاصاالوزیر الأول بعدما كانت  اختصاصنین من المبادرة بمشاریع القوا

المعدلة التي تسمح للوزیر الأول بالمبادرة بمشاریع  119توحي إلیه على الأقل المادة 
 وهو بالضبط ما 2القوانین على أن یعرضها على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة

  .19583لسنة من الدستور الفرنسي  39تقضي به المادة 
على إجراء عرض مشاریع القوانین على  03/11/1988لم ینص التعدیل الدستوري   

بها لاحقه دستور  احتفظالتي ، 1989مجلس الوزراء بل أن ذلك هو من مستحدثات دستور 
ولهذا فإن ممارسة الحكومة حق المبادرة بالقوانین من خلال الوزیر الأول لا  .19964

تلك القیود الشكلیة التي یمكن تجاوزها  باستثناءضوعیة مهمة تحد منها تصطدم بأیة قیود مو 
  .دون عناء

  
  

                                                             
  .103أومایوف محمد، مرجع سبق ذكره، ص  ـ1
  .المعدل والمتمم 1996من دستور 119أنظر المادة  ـ2
  ،المعدل والمتمم  1958أكتوبر  04دستور الجمهوریة الخامسة الصادر في  ـ3
  .1958من دستور  39أنظر المادة ـ  
  .103محمد، مرجع سبق ذكره، ص أومایوفـ  4
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  :إجراءات المبادرة بمشاریع القوانین /ثانیا
حیث نسجل أن مشروع القانون یمر بمجموعة من المراحل التحضیریة قبل أن یصبح 

  .جاهزا للإیداع أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني
  :القانونمشروع إعداد  .1

حیث في البدایة تتولى الوزارة المعنیة أو اللجنة الفنیة الوزاریة أمر إعداد المشروع ثم 
تقوم بإرساله بعد ذلك إلى الأمانة العامة للحكومة التي تقوم بدراسته حتى تضمن تناسقه مع 

  .الإطار القانوني المعمول به
  :عرض المشروع على مجلس الوزراء ومجلس الدولة. 2

وبعد ذلك یتم  إن وجدت، والاقتراحاتإطلاع الجهة صاحبة المبادرة بالملاحظات یتم 
  .1توزیعه على مختلف الدوائر الوزاریة لإبداء رأییها من حیث الشكل والموضوع

لكل الأطراف المعنیة مباشرة  تنسیقیة اجتماعاتبشأن الصیاغة والمحتوى في  الاتفاقبعد    
وقبل أن یعرض على مجلس الوزراء للمداولة  بالنص على مستوى الأمانة العامة للحكومة،

 .2من الدستور 119/3القرار بإیداعه یبدي مجلس الدولة رأیه بشأنه طبقا للمادة  واتخاذ
 :إیداع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. 3

مشروع القانون لدى مكتب المجلس  إیداعى الوزیر الأول مهمة في نهایة المطاف یتول
ویتلقى مجلس الأمة نسخة من مشروع القانون المودع للإطلاع علیه  الشعبي الوطني،

وبهذا لا یملك مكتب المجلس الشعبي الوطني إمكانیة تقییم قابلیة  مراعاة لنظم المجلسین،
  .3یث تحظى بالموافقة التلقائیةنص مشروع القانون للعرض للمناقشة والتصویت ح

  

                                                             
1Voir , Le commentaire, Ben Abdou ksran fatiha   ، Droit Parlementaire Algerien,Tom2,O,P,U,2009,p18-19.   

 .المعدل و المتمم 1996من دستور  119/3أنظر المادة ـ  2
، المؤسسة الجزائریة 1989إدریس، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي في دستور  أحمد وافي وبوكراـ  3

  .279، ص1992للطباعة،
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  :المبادرة بمشاریع القوانین صلاحیة لتقویة مركز الوزیر الأول/ ثالثا
إن إعطاء الطابع القانوني للمبادرة التشریعیة یجعل من تستفید من إمتیازات یرجح كفتها    

  .ویدعم حضورها في المجال التشریعي
  :الاستعجالالحكومة في حالة  أولویة مشاریع القوانین التي تتقدم بها .1

یعتبر أمر واقع وحل للخلافات خاصة من شأنه من النواب  الاستعجالذلك أن 
التباطؤ في النظر في المشاریع التي تقدمها الحكومة إذا كانت هذه الأخیرة في الغالب لا 

حزبیة سیاسیة غیر  اتجاهاتتتمتع بالأغلبیة داخل البرلمان أو أن هذا الأخیر مشكل من 
یمكن للحكومة " على تنص 02-99من القانون العضوي رقم  2و17/1فالمادة  ،1متجانسة

مشروع قانون  باستعجالحین إیداع مشروع قانون أن تلح على إستعجالیته وعندما یصرح 
  .2"یودع خلال الدورة الجاریة

جمیع المبادرات  نظر من هذه المادة أن الحكومة تمارس سیاسة القفز العالي علىن
الذي یمنح لمشاریعها ضمان التسجیل الآلي والآني  الاستعجالإلى مبرر  استناداالبرلمانیة 

  .في جدول أعمال الدورة
أن تطلب أولویة مشروع القانون التصریح في نفس الوقت بإستعجالیته  أكثر من هذا،

الإستعجالي وتقدیم التعدیلات مما سیؤثر لا محالة على أداء النواب في مناقشة المشروع 
  .3اللازمة علیها

  :حق الحكومة في تحدید جدول الأعمال .2
شریع حقها في التي حظیت بها الحكومة كذلك في مجال المبادرة بالت الامتیازاتومن 

 :التي تنص 02-99ن العضوي من القانو  16طبقا لنص المادة تحدید جدول الأعمال، 

                                                             
  .13الغربي إیمان، مرجع سبق ذكره، ص ـ1
  .12منه ص 2و17/1أنظر المادة ـ 2
یتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  ، 08/03/1999المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم ـ  

  .وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
.11ـ الغربي إیمان، مرجع سبق ذكره، ص 3  
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مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول  یضبط"
  ."أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة

یتم ضبط جدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة من طرف مكتب بالمقابل، 
 99/02من القانون العضوي  18الحكومة حسب ما أكدته المادة  باستشارةكل غرفة لكن 

  .1"جدول أعمال جلساتها ،ة الحكومةیضبط مكتب كل غرفة باستشار :"التي تقضي
تحدید جدول الأعمال كإجراء شكلي لكنه في الحقیقة بالغ الأهمیة لأنه  اختصاصیظهر    

دراسة أي  استبعادیعتبر حسب تعبیر البعض مفتاح النشاط البرلماني الذي بواسطته یمكن 
یعطي الأسبقیة لمشاریع  02-99خاصة وأن القانون العضوي رقم  2نص بصفة نهائیة

  .3منه 17تها وهو ما تقضي به المادة القوانین التي تلح الحكومة على إستعجالی
  :متابعة الحكومة مناقشة المشروع. 3

بقائها عن قرب كمراقب لصیرورة  امتیازللحكومة  02-99أتاح القانون العضوي رقم 
العمل التشریعي بما یخدم سیاستها العامة وذلك حینما سمح لأعضاء الحكومة أو ممثلها 

من القانون العضوي  2و27/1نصت علیه المادة حضور أشغال اللجان الدائمة وحسب ما 
99-02.  
إذا تعذر ولم تبادر هذه  و ،ن هذا الحضور یتم بناءا على طلب من اللجان الدائمةإ   

الأخیرة بالدعوة إلى الحضور تكون فرصة للحكومة من أجل شرح وجهات النظر حول 
تحضیر نفسها للرد على كل  المشروع المقدم من طرفها والدفاع عن الأفكار التي یتضمنها و

  .4التساؤلات والإشكالات التي یثیرها أعضاء اللجان الدائمة
  
  

                                                             
  .12، مرجع سبق ذكره، ص18أنظر المادة ـ 1

2 - ARDANT(philippe) , Institutions politiques et droit constitutionnel , L .G.D.J ,18eme 
Edition , Paris.2006, p 560.نقلا عن مذكرة أومایوف محمد 

  .111أومایوف محمد، مرجع سبق ذكره ،ص ـ  3
  .14الغربي إیمان، مرجع سبق ذكره، صـ 4
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  :إمكانیة سحب مشروع القانون. 4
إن كان الحضور ضروري لیس فقط من أجل شرح ودراسة المبادرة فحسب بل خشیة 
 .أن تمس مشاریعها تعدیلات جوهریة أو تعمد وجود معارضة من طرف أعضاء البرلمان

 تأعطى للحكومة إعمال سلطة السحب حسب نص 02-99هذا فإن القانون العضوي رقم ل
یمكن للحكومة أن  من الدستور،120من المادة  06مراعاة أحكام الفقرة مع :"منه 22المادة 

  .1"تسحب مشاریع القوانین في أي وقت قبل أن یصوت علیها المجلس الشعبي الوطني
الوزیر الأول في المجال التنظیمي مرتبط بالقوانین التي یصدرها  اختصاصإن 

یندرج تطبیق ": المعدل والمتمم 1996من دستور  125/2البرلمان حیث تنص المادة 
یتولى الوزیر الأول تنفیذ  أي أن ."القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

ویتم ذلك بموجب مراسیم  تنفیذها لوائح تفصیلیة ،القوانین التي تأتي بقواعد عامة تحتاج ل
  .تسمى بالمراسیم التنفیذیة

من الدستور الجزائري یوقع الوزیر الأول  3و 85/2وهذا ما نصت علیه المادة 
للحكومة لأنها بحكم  الاختصاصیرجع هذا  و ،المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة

وتفصیلات دقیقة  تموقعها التنفیذي تعد على بینة بما یحتاجه تنفیذ أي قانون من جزئیا
إلا أنه یخرج من هذا المجال تنفیذ القوانین التي تخص وزارتي  ،ولازمة لتنفیذ أي تشریع

خیر یتولى هذا الأ ،والخارجیة لأنهما في المجال المحمي لرئیس الجمهوریةالداخلیة الدفاع 
  .2تنظیمها بواسطة مراسیم رئاسیة

  
  
  

                                                             
  .99/02من القانون العضوي رقم  06أنظر المادة ـ  1
  .163ـ عزالدین بغدادي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  :الفرع الثاني

  اللجنة متساویة الأعضاء استدعاءصلاحیات الوزیر الأول في 

یرتبط استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء لغرفتي البرلمان بحصول خلاف حول النص 
  .مشروع القانون، والذي لم ینال موافقة مجلس الأمة

  :الغرفتین اتفاقإجراء المناقشة والتصویت على النص في حالة / أولا

یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس :"دستورالمن  120/3نص المادة ب   
ما یلاحظ في هذه  ."أعضائه) 3/4(الشعبي الوطني و یصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

مصطلح النص لیؤكد  استعملبل  الاقتراحعبارة المشروع أو استعمال المؤسس الفقرة عدم 
یه یفقد هذه الصفة ویتحول إلى بتصویت المجلس الشعبي الوطني عل الاقتراحأن المشروع أو 

حكومة ولا أصحاب المبادرة یمكنهم البالتالي فلا  و صاحبه المجلس الشعبي الوطني، نص
  .سحب النص بعد التصویت علیه

  :خلاف بین الغرفتینالعضاء في حالة اللجنة متساویة الأ استدعاء /ثانیا
في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین من الدستور، فإنه  120/4المادة كما تضیف و 

تجتمع بطلب من الوزیر الأول لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین من 
مثلما یبلغ رئیس -یتعین بناءا على ذلك و  .1نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف اقتراحأجل 

تبلیغ  -رئیس الجمهوریةلمجلس الأمة النص المصادق علیه من قبل المجلس الذي یترأسه 
اللجنة متساویة  اجتماعحتى یتمكن هذا الأخیر من طلب  ،محل أحكام الخلاف للوزیر الأول

  .الأعضاء
یتبین والنظام الداخلي لمجلس الأمة  02-99غیر أنه بالرجوع إلى القانون العضوي 

لكن رغم ذلك فإن هذا الوضع لم یقف عائقا أمام  ،أن كلاهما غفلا عن معالجة هذه المسألة

                                                             
  .، من الدستور 4و120/3أنظر المادة ـ  1
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بل عمل على إرساء عرف دستوري مفاده مراسلة رئیس الجمهوریة  رئیس مجلس الأمة،
 یشعر رئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر و ،التي لم یصادق علیها المجلس بالنصوص

وهو ما یسمح للوزیر الأول بطلب اللجنة متساویة  .الأول في الوقت نفسه بذلك الإرسال
  .1الأعضاء للفصل في الأحكام محل الخلاف بین المجلسین

ویجب أن نلاحظ بعد هذا أن الدستور كما تبدى یعتمد قواعد قانونیة یخول بمقتضاها  
للجنة المتساویة الأعضاء إذ أن  ،لبرلمانإمكانیة التدخل المباشر في عمل ا التنفیذیةللهیئة 

  .، والدستور عقد للهیئة التنفیذیة سلطة تقدیریةتجتمع بطلب من الوزیر الأول

متساویة  اللجنة باجتماعأن نلاحظ الوزیر الأول یتولى أمر إبلاغ المجلسین  ویكفي
من  87/2ة دوارد في الماخ الإعلام بالدعوى كما هو أیام من تاری 10 في غضون الأعضاء

  .2غیر مقید بأجل الاجتماعیظهر لنا أن  و، 02-99القانون العضوي 

  :البرلمان غرفتيإجراءات حل الخلاف بین  /ثالثا

فطبقا  .اللجنة من طرف الوزیر الأول تبدأ إجراءات حل الخلاف استدعاءبعد أن یتم 
متساویة الأعضاء لجنة مختلطة تتكون إن اللجنة ف 02-99من القانون العضوي 88للمادة 

بالرجوع  و .أعضاء عن كل غرفة) 10(تحدد بعشرة أعضاء غرفتي البرلمان بالتساوي و من 
یقوم مكتب المجلس بتعیین ممثلیه في  ،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 65للمادة 

المختصة من بینهم أعضاء على الأقل من اللجنة  5من بینهم  اللجنة متساویة الأعضاء،
  .3في حالة الغیاب لاستخلافهم احتیاطیینأعضاء  05یعین  و ،رئیسها

                                                             
  .236أومایوف محمد، مرجع سبق ذكره، ص ـ  1
  .173و172عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص ـ  2
  .46الغربي إیمان، مرجع سبق ذكره ، صـ  3
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ینجم بینهما ولم یمنع المؤسس الجزائري المجلسین بحریة التدخل لحل أي خلاف قد 
بل منح  للانعقادولا حتى حق دعوة اللجنة المتساویة الأعضاء  ،بشأن نص قانوني معین

  .1ه اللجنة للوزیر الأول فقطحق المبادرة بطلب تشكیل هذ

تجتمع اللجنة المتساویة الأعضاء على كل نص قانوني بالتناوب إما في مقر المجلس و 
لدراسة الأحكام محل الخلاف التي أحیلت ، وهذا 2الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة

عداد علیها، بنفس الإجراءات المتبعة في اللجان الدائمة من حیث دراسة النص ومناقشة وإ 
الساري على الغرفة التي  الداخليتقریر ثم التصویت علیه وهو منصوص علیه في النظام 

  .3تجتمع بمقرها اللجنة

اللجنة متساویة الأعضاء من إعداد تقریرها یقوم رئیس اللجنة بتسلیمه إلى  انتهاءبعد 
هذا الأخیر ، لاللجنة بمقرها والذي یسلمه بدوره إلى الوزیر الأو  انعقدترئیس الغرفة التي 

یبلغ لرئیسي الغرفتین رغبة الحكومة في عرض نص اللجنة متساویة الأعضاء للمصادقة 
و في هذه الحالة فإن الحكومة علیها أن تعرض النص الذي أعدته اللجنة المتساویة  ،)1( علیه

  .الأعضاء على المجلس الشعبي الوطني ثم یحال إلى مجلس الأمة
                                                             

عمار،فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات بینه وبین الحكومة، الفكر  عوابديـ 1 
  .69، ص2003، مجلس الأمة، الجزائر، مارس،02البرلماني، عدد 

تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن بعض الأنظمة أخذت قصد الفصل في المسائل محل خلاف بین الغرفتین بنظام  -
الذي یعني أن النص ینتقل من غرفة إلى أخرى أن یتم الإتفاق حول " الأخد والرد"أو " الذهاب والإیاب"خر یدعى بنظام آ

حل معین بشأن النصوص المختلف علیها دون تدخل الحكومة،وأنظمة أخرى وعلى رأسها فرنسا قد أخذت بنظام مختلط 
  .ویة الأعضاء یمزج بین نظام الذهاب والإیاب ونظام اللجنة المتسا

للحكومة بالتدخل لحل الخلاف القائم بین الغرفتین بشأن مشروع قانون إلا بعد فشل نظام  لا یسمح الدستور الفرنسي و 
الذهاب والإیاب،أي بعد قراءتین من كل مجلس أو قراءة واحدة في حالة الإستعجال وفي هذه الحالة یمكن للوزیر الأول 

ب إجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء إذا تعلق الأمر بمشروع قانون ،أما إذا تعلق الأمر من الدستور طل 45وفقا للمادة 
  .بإقتراح قانون فإن حق دعوة اللجنة للإنعقاد یكون لرئیسي المجلسین معا

یس یعقد  الإجتماع الأول للجنة بدعوة من أكبر أعضاءها سنا وتقوم بإنتخاب مكتب لها من بین أعضائها ویتكون من رئـ 2
  ونائب رئیس ومقررین إثنین ویكون رئیس اللجنة من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع بمقرها اللجنة المتساویة الأعضاء

  .02-99من القانون العضوي رقم  91أنظر المادة  ـ3
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من  95/5المادة و  من الدستور، 120/5أنه أثیرت مسألة هامة تطرقت لها المادة  إلا
تعرض :"120/5المادة حیث تنص  .هي مسألة التعدیلات 02-99القانون العضوي 

ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیه إلا  الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه،
تبث كل غرفة في التعدیلات المقترحة قبل  ":95/2وتضیف المادة  ،1"بموافقة الحكومة

  .2"المصادقة على النص بكامله

أن كلا الغرفتین لهما كامل الحریة في إدخال تعدیلات أعلاه، یفهم من نص المادتین 
وعلیه فالأمر في نهایة افقة الحكومة على تلك التعدیلات، بشرط مو  هذا النص، اقتراحعلى 

النص  اقتراحالمطاف یعود بید الحكومة فهي التي توافق أو ترفض إدخال تعدیلات على 
  .الذي أدته اللجنة المتساویة الأعضاء إلى الغرفتین

وعلیه  ،الخلاف استمرارمن الدستور تطرقت إلى حالة  120/6المادة  والحقیقة أن
  :الخلاف في الوضعیات الآتیة راراستمیمكن حصر حالات الرفض التي تعني 

أي عدم التصویت علیه  :اللجنة المتساویة الأعضاء لاقتراحرفض المجلس الشعبي الوطني ـ 
ذا كان الأمر یتعلق  بالأغلبیة المطلوبة في التصویت على النصوص القانونیة العادیة، وإ

من  123/2وهذا طبقا لمقتضیات نص المادة  ،3للنواب بالقانون العضوي فبالأغلبیة المطلقة
بأغلبیة  تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب و:"الدستور التي تنص

  .4"ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة

                                                             
  .02- 99من القانون العضوي رقم  94/4أنظر المادة ـ 1
  .من الدستور0 12أنظر المادة ـ 2
  .02-99من القانون العضوي رقم  95/1أنظر المادة ـ  
  .51الغربي إیمان، مرجع سبق ذكره، صـ 3
  .المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 1996من دستور  123/02أنظر المادة  ـ4
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وبالتالي  :رفض الحكومة لتعدیل المجلس الشعبي الوطني وتمسك هذا الأخیر بذلك التعدیلـ 
أو إدخال تعدیلات علیه على الرغم من معارضة الحكومة مع  قتراحالاعدم التصویت على 

  .التأكید على أن الحالة الأخیرة تقع ضمن المخالفة الصریحة لأحكام الدستور

اللجنة متساویة الأعضاء المصوت علیه من طرف  اقتراحعدم مصادقة مجلس الأمة على ـ 
  .المجلس الشعبي الوطني

اللجنة متساویة الأعضاء الذي أدخل المجلس  اقتراحمصادقة مجلس الأمة على  عدم -
  .الشعبي الوطني علیه تعدیلات

إصرار مجلس الأمة على إدخال تعدیلات على إقتراح اللجنة المتساویة الأعضاء مع عدم  - 
  .موافقة الحكومة على ذلك

متساویة الأعضاء الذي تم  إصرار مجلس الأمة على إدخال تعدیلات على إقتراح اللجنة - 
تعدیله على مستوى المجلس الشعبي الوطني بموافقة الحكومة مع عدم موافقة هذه الأخیرة 

  .1على تعدیلات مجلس الأمة

اللجنة یعد من  اقتراححول  اتفاقفإذا لم تتوصل الغرفتان إلى  وفي مطلق الأحوال،
من  96والمادة  من الدستور 120/6ما یستدعي تطبیق أحكام المادة  ،استمرار الخلافقبیل 

صل الغرفتان على أساس نتائج إذا لم تتو :"التي تنص على أنه 02-99القانون العضوي 
ذا  ،اللجنة المتساویة الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد الخلاف تسحب  استمروإ

  .2"النصالحكومة 

  
                                                             

  .52الغربي إیمان، مرجع سبق ذكره، صـ  1
  .، مرجع سبق ذكره02-99من القانون العضوي رقم  96أنظر المادة ـ 2
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  :المطلب الثاني

  الأول وسائل الرقابة البرلمانیة على صلاحیات الوزیر

إلا أن  لاشك أن للرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة دورها الفعال والضروري،    
 اختصاصاتیدخل ضمن  باختصاصهذه الرقابة تزداد أهمیة وحتمیة إذا تعلق هذا العمل 

  .1البرلمان ذاته

وما یهم  ة،على الحكوم التشریعي سلطة الرقابة الاختصاصویمارس البرلمان إلى جانب    
حیاته وهذا عن الوزیر الأول في تنفیذ صلا لبحث في هذا المقام هو بیان رقابتهالدراسة وا

  .2طریق وسائل متعددة،  و تتمثل أساسا في الأسئلة

ترتب وسائل الرقابة البرلمانیة التي عن ، منا هذا المطب إلى فرعینسقولمعالجة ذلك 
 ترتب المسؤولیة على الوزیر الأولالتي لا تلك ، و )الأولالفرع ( المسؤولیة على الوزیر الأول

  ).الفرع الثاني(

  :الفرع الأول

  وسائل الرقابة البرلمانیة 

عدید من الوسائل التي تؤدي إلى تقریر مسؤولیة الوزیر الأول أمام نص الدستور على    
وهذه الحالات تظهر عند عرض مخطط عمل  البرلمان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،

الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني للمصادقة علیه وفي بیان السیاسة العامة وما قد 

                                                             
، بحث مقدم لنیل شهادة 1996، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ردادة نورالدینـ 1

  .136، ص2006- 2005قسنطینة، الجزائر،_ الماجستیر في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري
، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنظیمیة، رسالة من أجل  ـ بلحاج نسیمة 4

.   208الجزائر ،الجزائر،ص_الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، جامعة یوسف بن خدة  
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یترتب عنه من إیداع ملتمس الرقابة من طرف النواب أو طرح مسألة الثقة من طرف الوزیر 
  .1الأول ذاته

  :نيعرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوط /أولا

یتوجب على الوزیر الأول بعد تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة إعداد مخطط عمله 
لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وعرضه على المجلس الشعبي الوطني لأجل المصادقة علیه 

  .19962من دستور  80/1حسب ما تنص علیه المادة 

أن النصوص الدستوریة صریحة في ربطها لمخطط عمل الوزیر  ،الجدیر بالذكر
هذا المجلس الذي ینعقد تحت رئاسة رئیس  الأول بضرورة عرضه على مجلس الوزراء،

وبعد عرض الوزیر الأول لمخطط عمله  ،3الجمهوریة وذلك قبل عرضه على غرفتي البرلمان
المخطط ویناقشه كما یقدم على النواب یمكن المجلس الشعبي الوطني على دراسته هذا 

ویمنح الوزیر فرصة تكییف  والأفكار التي یرونها مناسبة، الاقتراحاتأعضاؤه مختلف 
  .4المجلس قبل التصویت علیه اقتراحاتمخططه مع 

                                                             
لنیل شهادة الدكتوراه،  ـ مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة 1

. 190، ص 2010-2009، الجزائر، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر   
یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، ویجري ": 1996من دستور  80/1المادة  ـ2

  ". المجلس الشعبي الوطني لهدا الغرض مناقشة عامة
  ".یضبط الوزیر الأول مخطط عمله لتنفیذه ویعرض في مجلس الوزراء: "1996 من دستور 79/3المادة ـ 3
، ماجستیر في القانون العام ،مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، )دراسة مقارنة(ـ بقالم مراد ،نظام الإزدواج البرلماني وتطبیقاته، 4

.170، ص 2009  
.من الدستور 80/2ـ أنظر المادة    
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عقب هذا الإجراء یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على هذا المخطط إما 
أما إذا رفضه فتستقیل الحكومة  ،ة في تجسیدها قبله تشرع الحكومفإذ بالموافقة أو الرفض،

  .1من الدستور 81بواسطة الوزیر الأول بقوة القانون طبقا للمادة 

لكن تعرض مخطط عملها بنفس الطریقة، عین رئیس الجمهوریة حكومة ثانیة یحیث 
حالة عدم موافقة المجلس على مخطط عمل الحكومة الثانیة ینحل المجلس الشعبي  في

المجلس  انتخابالوطني وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة 
  ..2وذلك في أجل أقصاها ثلاثة أشهر ،الشعبي الوطني

حول مخططه لمجلس من الدستور الوزیر الأول بتقدیم عرض  80/3وتلزم المادة 
 )10(ویجب أن یتم ذلك خلال عشرة  الأمة بعد أن یوافق علیه المجلس الشعبي الوطني،

  .3أیام على الأكثر من موافقة هذا الأخیر

ولم ینص الدستور على الأثر المترتب عن  ویمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة،
ه اللوائح فاقدة لكل مضمون مما یجعل هذ ،ومدى إلزامها للحكومة وطبیعتها هذه اللائحة

  .4كونها لا تلزم الحكومة ولا تؤثر على سیاستها ولو بشكل مباشر

  :بیان السیاسة العامة /انیاث

  :تقدیم بیان سنوي للسیاسة العامة .1

تعتبر العلاقة بین الحكومة والبرلمان علاقة مستمرة فهي لا تنتهي عند حد تقدیم 
نما تتعدى ذلك  الشعبي الوطني بالطریقة التي سبق ذكرها،برنامج الحكومة أمام المجلس  وإ

                                                             
  .من الدستور 81/1أنظر المادة  ـ1
  .من الدستور 82، أنظر المادة 145فقیر محمد، مرجع سبق ذكره، ص ـ2
  . 1996من دستور 80/3المادةـ 3
  .من الدستور 80/4المادة ـ  4
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ما تم تطبیقه من  الحكومة  تبینوهذا حتى  .1إلى تقدیم بیان سنوي عن السیاسة العامة
والآفاق  طور التطبیق وعرض الصعوبات التي اعترضتهوما هو في  مخططها خلال السنة،

على أن تتبع ذلك مناقشة للبیان من قبل النواب تمكنهم من الإطلاع أكثر على  ،المستقبلیة
  .2مضمون البیان وتحدید موقفهم من سیاسة الحكومة

وتختتم الجلسة بإقتراح  یتولى مكتب المجلس التنظیم والإشراف على المناقشة العامة،
  .أو إیداع ملتمس رقابة من طرف النواب

  :لائحةإمكانیة إیداع  .2

إن إقتراح لائحة بشأن بیان السیاسة العامة للحكومة یعد حقا دستوریا للنواب یمكنهم من    
المناقشة  لاختتامساعة التالیة  72لائحة أو اللوائح خلال التقدم و . مراقبة نشاط الحكومة

مع ضرورة توفر المذكور،  02-99طبقا لما هو منصوص علیه في القانون العضوي 
  :في اللائحة وهيالشروط المطلوبة 

  .نائبا وتودع لدى مكتب المجلس 20أن توقع من  ـ 

  .لائحة اقتراحیمكن أن یوقع النائب الواحد أكثر من  لاـ 

  .اللوائح للتصویت في حالة تعددها حسب تاریخ إیداعها اقتراحاتتعرض ـ 

  .3بمصادقة المجلس على إحدى اللوائح بالأغلبیة تصبح اللوائح الأخرى ملغاةـ 

  

                                                             
  .172بقالم مراد، مرجع سبق ذكره، ص ـ1
، مجلة الإجتهاد القضائي 1996ریاض، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري،  دنش ـ2

  .من الدستور 3و84/2أنظر كذلك، المادة  ،388، ص 4عدد 
  .من الدستور 3و 84/2أنظر المادة ـ  
  .50ـ طارق عاشور،مرجع سبق ذكره،ص3
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  :إیداع ملتمس الرقابة .3
یمكن أن تتوج مناقشة بیان السیاسة العامة بإیداع ملتمس رقابة یؤدي إلى سحب الثقة 

وملتمس الرقابة عبارة  .1996، من دستور137، 136، 135الموادئي طبقا لنص بشكل نها
كما تسمح بتحریك  ،لمسعى الحكومة انتقادعن لائحة یوقعها مجموعة من النواب تتضمن 

  .1تؤدي إلى إسقاطهاعن تنفیذ برنامجها أمام البرلمان، وقد مسؤولیة الحكومة 
ومن ثم فإن تبني هذا السلاح الدستوري الخطیر والفعال في نفس الوقت ووضعه في 

نحو منح المجلس سلطة رقابیة على الحكومة تؤهله إلى إسقاطها  الاتجاهمتناول النواب یؤكد 
  .2التوجیهات المحددة في البرنامج الموافق علیه من طرف المجلس إن حادت عن

وفي هذا الإطار منح الدستور للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته لبیان السیاسة 
  :شروط كالآتيجملة من الوقید هذا الحق ب ،ةرقابامة الحق في التصویت على ملتمس الع
  .ة العامةملتمس الرقابة بالبیان السنوي للسیاس ارتباط -
  .3ملتمس الرقابة اقتراحالنواب لقبول ) 1/7( ضرورة توفر نصاب سبع -
  .4النواب)2/3(تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي  -
  .یمكن أن یوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد لا -
بحیث یودع من طرف مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس  :إیداع ملتمس الرقابة ونشره -

وینشر في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني ویعلق ویوزع على كافة 
  .النواب

  

                                                             
  .389دنش ریاض، مرجع سبق ذكره، صـ  1
  .50ـ طارق عاشور، المرجع نفسه، ص2
  ."عدد النواب على الأقل)1/7(ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع"1996من دستور  135/2ـ تنص المادة 3
   ". النواب) 2/3(تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي"136/1تنص المادة ـ 4
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مناقشة ملتمس الرقابة محدودة ضمن دائرة تتشكل أساسا من الحكومة بناءا على تكون  -
التدخل ضد ملتمس الرقابة ونائب  نائب یرغب في طلبها ومندوب أصحاب ملتمس الرقابة،

  .یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقابة
  .1یتم التصویت إلا بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة لا -

سیؤدي بطریقة  النواب للمصادقة على ملتمس الرقابة، )2/3(نسبة ثلثي ن اشتراطإ
النواب زائد صوت ) 1/3(بل ثلث غیر مباشرة إلى تشكیل حكومة على الأقل مساندة من ق

  .2النواب ناقص نائب واحد )2/3(واحد ومعارضة من 
یظهر جلیا من خلال الإجراءات سالفة الذكر أنه من الصعب إثارة مسؤولیة الحكومة 

المؤسس الدستوري الجزائري أغلبیة تعجیزیة تتمثل  لاشترطبواسطة آلیة ملتمس الرقابة نظرا 
  .3ي الأغلبیة التي یكاد أن یكون مستحیلا تحقیقهافي ثلثي نواب المجلس وه

كما یعتبر الشرط المتعلق بتوقیع الملتمس من طرف سبع أعضاء المجلس أي ما یعادل    
  .4نائبا مبالغا فیه مقارنة مع الدساتیر البرلمانیة التي عادة ما تخلو من مثل هذا الشرط 66
فهو یؤدي  إلى نتائج وخیمة، استعمالهفي  ضي ملتمس الرقابة في حالة نجاح النوابقد یف   

 بشكل خطیر، وانكسارهاوهذا أكبر مظهر لتدهور العلاقة بین الطرفین  إلى سقوط الحكومة،
  ولكن في الجزائر تبقى هذه الوسیلة مجرد آلیة  لرئیس الجمهوریة، استقالتهم رئیسها دحیث یق

  
  

                                                             
  . "أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة) 3(التصویت إلا بعد ثلاثة و لایتم" 136/2ـ تنص المادة 1
  .146فقیر محمد،مرجع سبق ذكره، صـ 2
ـ المعروف أن التصویت على ملتمس الرقابة في النظام البریطاني مثلا باعتباره مهد الأنظمة البرلمانیة یكون بإجراءات  

كما أن الدستور . المطلقة لعدد النواب الحاضرین لجلسة الاقتراعبسیطة،حیث یكفي لإسقاط الوزارة التصویت بالأغلبیة 
   .منه لا یشترط إلا الأغلبیة المطلقة الجمعیة الوطنیة عند التصویت على ذات الملتمس 49الفرنسي لاسیما المادة 

  .160ص مرجع سبق ذكره، أومایوف محمد، ـ3
4  - CADART (jacques), Institutions politiques et droit constitutionnel, Economica, 3e éditions, Paris, 1991, 

P.667.                                                                                                    . ،160ص مرجع سبق ذكره، أومایوف محمد  
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تشهد الجزائر ولا مرة في تاریخها إسقاط لأنه لم  تؤثر على مكانة الوزیر الأول، شكلیة لا
  .1الحكومة بناءا على إیداع ملتمس رقابة

  :طلب التصویت بالثقة/ ثالثا
إذا كان الدستور قد أعطى للنواب صلاحیة مراقبة الوزیر الأول عن طریق ملتمس    

فإنه في المقابل قد خول للوزیر الأول إجراء یستطیع من خلاله تدعیم موقفه أمام  الرقابة،
  84/5نص المشرع على مسألة التصویت بالثقة في المادة  فقد .2المجلس الشعبي الوطني

أنه في حالة عدم تصویت البرلمان لمصلحة الحكومة فإنه یقدم  ،من الدستور التي أوضحت
مته وجوبا لرئیس الجمهوریة وهذا قد یؤدي إلى نشوب أزمة حكو  استقالةرئیس الحكومة 

قد تتطور الأمور إلى درجة  و ،سیاسیة في ظل البحث عن حكومة جدیدة ومخطط جدید
  .3الحل الوجوبي للمجلس

الحكومة إلى حل البرلمان وذلك  استقالةعلى أنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ قبل    
یكون المؤسس الدستوري بذلك قد قید سلطة النواب  و .ورالدستمن  84طبقا لنص المادة 

یه فإن لائحة في منح الثقة للحكومة إذ ربط بقاءهم في مناصبهم بمنح ثقتهم للحكومة وعل
أخطر أسلوب یمتلكه المجلس الشعبي الوطني في مواجهة الحكومة من  ملتمس الرقابة تعتبر

  .4التصویت بالثقة
  :السیاسة العامة أمام مجلس الأمة تقدیم بیان/ رابعا

إذا كانت الحكومة ملزمة بتقدیم بیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني 
فإنها مخیرة في ذلك أمام مجلس الأمة إذ تعود الكلمة للحكومة فلها كامل الحریة في تقدیمه 

                                                             
   .143یاسین، مرحع سبق ذكره، ص ـ ربوح1
  .175بقالم مراد،مرجع سبق ذكره،صـ  2
  .390دنش ریاض،مرجع سبق ذكره،ص ـ3
   ".أدناه 129في هذه الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ قبل قبول إستقالته إلى أحكام المادة "84/6ـ تنص المادة 4
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ور ولا تمة،لم یشر الدسالعامة أمام مجلس الأ ،كما أنه في حالة تقدیم بیان السیاسة1أم لا
  .2القانون ولا النظام الداخلي لأي أثر قانوني قد یصیب الحكومة

یتعدى مسألة  ومن ناحیة أخرى فحتى لو أقدمت الحكومة على هذا التقدیم فإن الأمر لا   
صدار لائحة وهو لا العرض فقط، دون أن یكون لمجلس الأمة القدرة على فتح نقاش،  وإ

  .3هر أي معارضة أو أن یضر ولو سیاسیا بالحكومةیتیح للمجلس أن یظ
إن المشرع الدستوري الجزائري یختلف عن نظیره الفرنسي الذي منح الوزیر الأول 

بالمبادرة على  الابتدائيالتشریعي  الاختصاصالذي له  إمكانیة طلب موافقة مجلس الشیوخ،
  .4على عكس مجلس الأمة في الجزائر تصریح السیاسة العامة،

وذلك لتمكین الحكومة من الحصول على دعم المجلس لها في مواجهة الجمعیة 
 .الوطنیة والقانون یمكن أن یبدأ من الجمعیة الوطنیة ثم یرجع إلى مجلس الشیوخ أو العكس

فعن طریق هذا الطلب یحاول الوزیر الأول أن یكسب دعما سیاسیا یعزز ثقة الحكومة في 
  .5الوطنیة إنتقادات عن السیاسة الحكومیةعملها،خاصة إذا سجلت الجمعیة 

  :الفرع الثاني
  ترتب المسؤولیة على الوزیر الأول وسائل الرقابة البرلمانیة التي لا

الرقابیة  الاختصاصاتیشترك مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني في بعض        
  التي لا ترتب عنها المسؤولیة السیاسیة للحكومة

 :الاستجواب/ أولا 
الحكومة  استجواباء البرلمان یمكن أعض:"من الدستور على أنه 133تنص المادة 

 ".لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومةیمكن . في إحدى قضایا الساعة

                                                             
   "یمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة"84/7المادة  ـ تنص1
   .145ـ ربوح یاسین،مرجع سبق ذكره،ص2
   .173ـ بقالم مراد، مرجع سبق ذكره،ص3

4 - André Houariau,et Geam griquel et patrice Gelard,Droit constitutionnel et institutions, politique,6eme 
Eedition,montchrestien,Paris 1975,p1074. .نقلا عن مذكرة أوماویوف محمد  

.174ص مرجع سبق ذكره، بقالم مراد،ـ   5 
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وسیلة دستوریة یستطیع النواب بموجبها طلب توضیحات من الحكومة حول  فالاستجواب
  .1ن المواضیع التي تهم الدولةإحدى قضایا الساعة كشف الحقیقة حول موضوع م

من النظام الداخلي  73التي نصت علیها المادة  الاستجوابضف إلى ذلك إجراءات أ
  :لابد من توفر شروط وهي الاستجوابولقیام  .2لمجلس الأمة

  .حول قضیة واحدة من قضایا الساعة الاستجوابأن یكون ـ 
عضوا من مجلس الأمة 30نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو  30 الاستجوابأن یوقع ـ 

  .حسب الحالة
الموقع علیه  الاستجوابأن یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة نص ـ 

  .ساعة الموالیة لإیداعه 48عضوا أو نائبا إلى الوزیر الأول خلال 30من طرف 
من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني أو  ستجوابالایتم تحدید الجلسة التي یدرس فیها *

یوما من  15ومة على أن لا تتجوز هذه الجلسة كب مجلس الأمة،بعد التشاور مع الحمكت
  .3الاستجوابتاریخ إیداع 

  :أما عن إجراءات مناقشة الإستجواب فهي على النحو الآتي
  .عرضا بین وله خلال الجلسة المخصصة لهذا الغرض یقدم أصحاب مندوب الإستجوابـ 
  .یقوم ممثل الحكومة بالرد على ما ورد في الإستجواب في نفس الجلسةـ 

النواب برد الحكومة قد یؤدي ذلك  اقتناعأنه في حالة عدم  الاستجوابتظهر خطورة 
ها بناءا على فیتم إنشاؤ  ،إلى أعضاء الحكومة الاستماعإل إنشاء لجنة برلمانیة یتم فیها 

ولا یكون عدد أعضائها من بین المقترحین  ،نواب على الأقل) 10( لائحة من عشرة اقتراح
  .4نائبا )15(یتجاوز أعضاؤها خمسة عشرة  للائحة وأن لا

                                                             
   من الدستور  133ـ أنظر، المادة 1
، المعدل والمتمم 08/1998، ج ر ع، 1998/ 18/02من النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في 73ـ أنظر، المادة 2

  .77/2000، ج ر ع 17/12/2000، وفي  84/1999، ج ر ع 28/11/1999في 
  .02-99من القانون العضوي  66و  65ـ انظر، المادة 3
   .74علي صغیر جمال، مرجع سبق ذكره، صـ 4
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السیاسیة  مساءلةالملاحظ أن تبلغ تقریر اللجنة البرلمانیة إلى الحكومة قد یؤدي إلى ال   
من أخطر حقوق السلطة  الاستجوابونستنتج أن  .1حكومةویمكن أن ینجم عنه إسقاط ال

  )2(حكومةبالالتشریعیة في علاقتها 
  :الشفهیة والكتابیة الأسئلة/ ثانیا .1
  :الأسئلة الشفهیة .2

من الأسئلة مند نشوء أول دستور للجمهوریة الجزائریة وبمقتض لقد نص على هذا النوع 
قررللنائب بالبرلمان سلطة مراقبة النشاط ، 1996من التعدیل الدستوري لسنة  134المادة 

یطرح  اسمهالحكومي عن طریق توجیه السؤال الشفوي وهذا النوع من الأسئلة كما یدل علیه 
شفهیا وبطبیعة الحال تأتي الإجابة وفق نفس الشكل مما یترتب علیه إقامة وظیفیة بین 

  .2الهیئتین عن طریق ربط البرلمان بالوزیر المختص
والذي  ال الشفوي في السؤال الذي یوجهه عضو البرلمان لعضو في الحكومة،یتمثل السؤ 

وقد تطورات الأسئلة الشفویة بتطور النظام  .3تتم الإجابة عنه شفویا وفي نفس الجلسة
أصبح فیها الحوار ممكننا بین من یحكم ومن  يالبرلماني التمثیلي وذلك بعد اللحظة الت

لة للحوار ما بین عضو البرلمان وعضو الحكومة ولا یصل یراقب ویعتبر السؤال الشفوي وسی
  4إلى درجة تحمیل العضو أو الحكومة المسؤولیة السیاسیة

یوم خلال الدورات العادیة للإجابة على الأسئلة  15ویتم تخصیص جلسة كل 
بي غرفتي حدد هذه الجلسة بالتشاور بین مكتالشفویة المطروحة على أعضاء الحكومة وت

ویتم ضبط عدد الأسئلة التي یتعین على أعضاء  .مع الحكومة بالاتفاق المجلسین،
بین مكتب كل غرفة والحكومة على أنه لا یمكن لعضو  بالاتفاقالحكومةالإجابة علیها 

  .البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال في الجلسة الواحدة
  

                                                             
   .74ـ المرجع نفسه، ص1
، المعدل و المتمم ، في 13/08/1997المؤرخ في من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  68ـ أنظر المادة 2

  .46/2000، ج ر عدد2000/جویلیة/30
   .152و 151ـ ربوح یاسین، مرجع سبق ذكره، ص3
  .151المرجع نفسه، صـ 4
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رفتین المجلس إذا رأت أي من الغوتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة في جلسات 
عضو الحكومة شفویا كان أو كتابیا یبرر إجراء المناقشة حسب الشروط التي  استجواب

ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تنشر الأسئلة والأجوبة 
  .1طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

أعضاء البرلمان توجیه أي سؤال  من الدستور أن من حق 134حیث قررت المادة 
وحددت أجل الجواب عن السؤال الكتابي  ،شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

  .2على أن تكون الإجابة عن الأسئلة الشفویة في جلسات المجلس، یوما  30 ثلاثینب
حیث یطلب النائب  ،قابیة للنواب حول تصرفات الحكومةوهو كذلك وسیلة إعلامیة ور 

في  الاستجوابویتمیز السؤال عن  وزیر تقدیم توضیحات حول نقطة أو موضوع معین،من ال
   : نقطتین أساسیتین هما

یشترط عدد معین من الأعضاء لتقدیم السؤال عكس ما هو علیه الحال في الإستجواب  لاـ 
  حیث یقوم عضو واحد بتقدیم السؤال

نما یوجه إلى عضو  الاستجوابلا یوجه السؤال إلى الحكومة كاملة كما هو الحال في ـ  وإ
  .3معین فیها

  :الأسئلة الكتابیة. 2
وتكون إجابة الحكومة  الأسئلة الكتابیة طرح سؤال من قبل أعضاء البرلمان كتابة،

 وهو أسلوب من أسالیب حول موضوع ذو مصلحة عامة، استیضاحبنفس الشكل من أجل 
  .4الحصول على معلومات عن أعمال السلطة التنفیذیة ویعتبر وسیلة لرقابة أعمال الحكومة

عطاء الحكومة وقتا كافیا للإجابة  ویلجأ إلى هذا النوع من الأسئلة ربحا للوقت وإ
حیث  وهو یتم وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون المنظم لعمل البرلمان، علیه،

یودع السؤال لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ثم یرسل إلى الوزیر الأول 

                                                             
   .من الدستور 134أنظر المادة ـ 1
الفكر  ، رسالة ماجستیر،دار)دراسة مقارنة(مفتاح حرشاو، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومةـ 2

  .59،ص2010والقانون،مصر،
  .222بقالم مراد، مرجع سبق ذكره،صـ 3

  .392و391دنش ریاض، مرجع سبق ذكره،صـ  4
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 من قبل رئیس الغرفة الأولى أو رئیس الغرفة الثانیة وتجیب الحكومة على هذا السؤال خلال
  .1یوما الموالیة لتاریخ تبلیغه 30 ثلاثین
  :لجان التحقیق البرلمانیة /ثالثا

، أن اختصاصاتهایمكن غرفة من البرلمان في إطار :"دستورالمن  161تنص المادة 
ویقصد بلجان التحقیق  .2"تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة

البرلمانیة وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة التي یمارسها المجلس النیابي ویستهدف من 
وبالتالي  .نویة في مسألة ذات مصلحة عامةخلالها الكشف عن كافة العناصر المادیة والمع

المسؤولین للمثول  واستدعاءیحق للجنة التحقیق الإطلاع على كل المستندات والوثائق 
  .3في جمیع الملابسات والوقائع والاستفسارأمامها 

إلا أن حریة إنشاء لجان التحقیق لیست بدون قیود فهناك شروط یتوقف علیها إنشاء 
  :من الدستور المذكورة أعلاه وهي على النحو الآتي 161من المادة هذه اللجان تستشف 

  .البرلمان للتحقیق في القضایا ذات مصلحة عامة اختصاصاتإنشاء اللجان في إطار ـ 
بلاغ البرلمان بحقیقة ما توصلت إلیه ـ  الغرض من تشكیل لجنة تحقیق هو تقصي الحقائق وإ

  .بواسطة تقریر بذلك
الأساسیة جمع ما تراه مناسبا من أدلة وقرائن وشهادات الأطراف الذین تستمع مهمة اللجنة ـ 

بداء رأییها في تقریر ترفعه للمجلس   .إلیهم وإ
یتعین على جمیع الجهات التنفیذیة والإداریة أن تستجیب لطلبات لجنة التحقیق وتوفر لها ـ 

  .كل الإمكانیات التي تمكنها من أداء مهامها
نة في المدة التي یحددها المجلس بإیداع تقریر یتضمن حصیلة ما توصلت ینتهي عمل اللجـ 

  .4إلیه في بحثها وتحقیقها وتعرضه على المجلس
                                                             

  .223بقالم مراد، مرجع سبق ذكره، صـ  1
  .من الدستور 161أنظر المادةـ  2
  .226بقالم مراد، مرجع سبق ذكره، صـ  3
   .393ـ دنش ریاض، مرجع سبق ذكره، ص4
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إن إنشاء البرلمان للجان التحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة هو إجراء منحه 
 الاستجواببإجابة وتوضیحات الحكومة في  الاقتناعالدستور لأعضاء البرلمان عند عدم 

  .1والأسئلة المقدمة أو من تلقاء أنفسهم،إذ یمكنهم في أي وقت إنشاء لجان تحقیق
أما من حیث الإجراءات فالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة،حسب الحالة 
یصوت على لائحة إنشاء لجنة تحقیق ثم یتم تعیین أعضاء هذه اللجنة مع ضرورة أن تعلم 

  .2ة الأخرى بذلكالغرفة التي أنشأت لجنة تحقیق الغرف
وأثناء التحقیق یمكن للجان أن تستمع إلى أي شخص أو تعاین أي مكان أو تطلع 
على أي وثیقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقیق ،وتأخذ نسخة منها ماعدا تلك التي 

 الاستماعإلى أعضاء الحكومة ویضبط برنامج  الاستماعتكتسي طابعا سریا ،كما یمكن لها 
  .3مع الوزیر الأول بالاتفاقإلیهم 

لجان التحقیق من مهامها تسلم التقریر الذي أعدته إلى رئیس المجلس  انتهاءبعد 
الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة الذي یبلغه إلى رئیس الجمهوریة والوزیر الأول 

  .4كما یوزع على النواب أو أعضاء مجلس الأمة حسب الحالة 
أن إنشاء لجان التحقیق كوسیلة من وسائل ضغط البرلمان على  ،إلیه تجدر الإشارة ما   

تتوج بنتائج هامة من شأنها  یؤدي إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة لكونها لا عمل الحكومة لا
فمن أین لوزیر أول على درجة التبعیة لرئیس الجمهوریة أن یكون  تهدید وجود الحكومة،
  .5مسؤولا أمام البرلمان 

  .6كما أن التقریر الذي تعده اللجنة لیس له أثر سیاسي على عمل الحكومة   
  

                                                             
   .157یاسین، مرجع سبق ذكره، ص ربوحـ 1
   .158ـ المرجع نفسه، ص2
   .155ـ المرجع نفسه، ص3
   .64یحیاوي عاشور وبزلمادن لیلیة، مرجع سبق ذكره،صـ 4
  .61ـ المرجع نفسه، ص5
   .61ـ المرجع نفسه، ص6
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  :خاتمة

  عن تحولات السلطة التنفیذیة، ومكانة الوزیر الأول بهاالدراسة  من خلال هذه انتهینا
بنظام سیاسي أو الأخذ  في من المؤسس الدستوري الجزائري إلى أن التوجه المحتشم والمتردد

 عدفب. آخر، و كیفیة تنظیمه السلطات، كان له الأثر على طبیعة السلطات والنظام السیاسي
 إحداث مرونة في جسم السلطة التنفیذیة نحوتوجه اعتماده وحدة القیادة وتركیز السلطة ثم ال

  .1989في الدساتیر الأولى، تبنى الثنائیة في السلطة التنفیذیة في دستور 

نظیم السلطة بالاتجاه لأزید من أربعة عقود من الزمن، عاد تبعد تجربة دستوریة ف
، أصبح یصعب الكلام 2008فبعد تعدیل . نقطة البدایة والسلطة المشخصةالمعاكس، نحو 

  .محضة أما الحقیقة فهي أحادیة ا،لم یبق إلا ظاهری. وجود ثنائیة في السلطة التنفیذیةعن 

 .له الأثر على النظام السیاسي ككلإن هذه التقلبات في هیكلة السلطة التنفیذیة، كان 
  ظمة الدیمقراطیة المعروفةد على نظام سیاسي من بین الأنوالمؤسس الدستوري لم یستقر بع

نظام سیاسي  !جزائریةنظام سیاسي على مقاس التجربة الدستوریة ال إنتاجبصدد  أم یكون
  .یفصل بین السلطة والمسؤولیة، ویجعل هذه الأخیرة نتیجة متعدیة

تور لم یعد الوزیر الأول یظهر بمظهر رئیس الحكومة في النص الأصلي للدس
لكنه یظهر بالمظهر الذي توحي به ". رئیس"الحالي، الذي كان یتمتع فعلا بما تعنیه كلمة 

، أي وزیر ذو أفضلیة لدى الرئیس، یضحي به أمام البرلمان، لكن بالمقابل "وزیر أول"كلمة 
  .حل المجلس الشعبي الوطني: من الدستور 129یمنح له ضمانات تخفیها المادة

تم استبدال منصب رئیس الحكومة بوزیر أول، الأخیر، ستوري بموجب التعدیل الدف
ضفاء الطابع الر و وهذا أدى إلى إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة  ئاسي على النظام السیاسي إ

لغاء برنامج رئیس الحكومة، واستبداله بمخطط  نسبیة،الانتقال إلى أحادیة إذ تم  ،الجزائري وإ
  .برنامج رئیس الجمهوریة لتنفیذمجرد آلیة  إلاالذي لا یعتبر عمل الوزیر الأول، 
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لي اجتماعات حكومة مصغرة تخص الذي تحول إ كذلك إلغاء مجلس الحكومة،    
  .ولا یرأسها الوزیر الأول إلا بتفویض من رئیس الجمهوریة القطاعات،

رئیس  التي یمارسها  هیمنةلقد صعب علینا بالفعل بحث مسألة الازدواجیة، أمام ال
نهاء یالجمهوریة على المسار الوظیفي والعضوي للوزیر الأول من خلال الاستئثار بتع ینه وإ

، تشكیل الحكومة، ومن الصلاحیات الفعلیة كمهامه، وتجریده من إعداد برنامج حكومته
  .، ویستشار فیه الوزیر الأول فقطهذا الحق لرئیس الجمهوریةأصبح  حیث

 ل لرئیس الجمهوریة من خلال تنفیذ مخطط عمل الحكومة،لتبعیة الوزیر الأو  ونظرا 
الأول بموافقة رئیس  إلى ارتباط التوقیع على المراسیم التنفیذیة للوزیرهذا ى فقد أد

بالإضافة إلى المسؤولیة المزدوجة التي یتحملها الوزیر الأول أمام البرلمان، وأمام  الجمهوریة،
  .رئیس الجمهوریة

 إلا أن هذا لا الضعیف للوزیر الأول داخل السلطة التنفیذیة، على الرغم من الموقعو 
عداد وتنفیذ مخطط عمل ب لمبادرةفي إنفراده بصلاحیات دستوریة كحقه في این القوانین، وإ

الحكومة، وكذا تحكم الوزیر الأول في حل الخلاف بین غرفتي البرلمان عن طریق طلب 
  .اءلته أمام المجلس الشعبي الوطني، مقابل مسللجنة المتساویة الأعضاءا اجتماع

لذلك، فقد بدا واضحا حتمیة إعادة النظر لاسیما من خلال التعدیلات الدستوریة 
المرتقبة في معالم السلطة التنفیذیة والعلاقة العضویة بین الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة بما 

تعیین و  اختیار ضرورةهنة، بیكفل استقرار النظام السیاسي، لاسیما أمام الأوضاع الدولیة الرا
لأغلبیة البرلمانیة، مع تمكینه من اختیار أعضاء حكومته ووضع برنامجه االوزیر الأول من 

واعتماد التوقیع المجاور بجانب رئس الجمهوریة في القرارات . بالتنسیق مع رئیس الجمهوریة
 .وتوسیع نطاق التعیینات المعهود بها للوزیر الأول. الهامة
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  معالم النظام السیاسي الجزائري، المتبع من خلال تبنى نظام رئاسي واضحتوضیح 
وبالتالي إعفاء الوزیر الأول من المسؤولیة السیاسیة، واعتباره سكرتیر لرئیس الجمهوریة دون 
تحمیله المسؤولیة، وتجریده من السلطة كما هو واقع الآن، وهو ما یأباه المنطق الدستوري 

نظام برلماني أصیل وفعال یعطي لثنائیة السلطة التنفیذیة حقها كي یسایر السلیم، أو اعتماد 
شكلها مضمونه بإعادة تكریس منصب رئیس الحكومة ببرنامج حكومي مستقل كما كان في 

 .السابق

  

   



 
  

  

  قـائمـــــــــة المراجــــــــــع
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 .1998 الجزائر، مطبوعات الجامعیة،ال

الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام  اس عمار، العلاقة بین السلطات فيعب  .24
 .2010دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  السیاسي الجزائري،

، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات )دراسة مقارنة( سین، شرح القانون الإداريفریجة ح .25
 .2010الجامعیة، الجزائر، 

  .2013الجزائر،  ، دار العلوم للنشر،ةقرانة عادل، النظم السیاسی  .26

 .، د س نالقانون الدستوري، جامعة الجزائرمجیدي فتحي، محاضرات في  .27

بعة الأولى، دراسة قانونیة غرب العربي، الطممرابط فدوى، السلطة التنفیذیة في بلدان ال  .28
 .2010مقارنة، مركز الدراسات العربیة، لبنان، 
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، الطبعة )دراسة مقارنة(مفتاح حرشاو، الرقابة البرلمانیة، على أعمال الحكومة،   .29
 .2010مصر،  النشر، الأولى، الفكر القانوني للطباعة و

وان المطبوعات مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دی  .30
 .2008الجامعیة، الجزائر، 

ة النشر ن الأحادیة إلى الازدواجیة، مدیر النظام السیاسي الجزائري م ناجي عبد النور،  .31
  . 2006لجامعة قالمة، الجزائر، 

  :یةو المذكرات الجامعلرسائل ا .)2

  :الجامعیة الرسائل) أ

لنیل شهادة أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة  .1
تیزي وزو، مولود معمري ـ  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعةالدكتوراه في العلوم

 .2013 الجزائر،

، )دراسة مقرنة(التنفیذیة في دول المغرب العربي  بن زاغو نزیهة، تقویة السلطات .2
 .2009 توراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،أطروحة دك

بورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة في  .3
الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2012جامعة بن عكنون، الجزائر،

السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، مذكرة دكتوراه، كلیة شریط ولید،  .4
 .2012الجزائر،  تلمسان، أبوبكر بلقاید ـ الحقوق، جامعة

مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  .5
 .2009/2010 ، الجزائر،1أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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 :المذكرات الجامعیة) ب

مذكرة  ،2008نوفمبر15اسیة للحكومة في إطار التعدیل أفطوش إبراهیم، المسؤولیة السی .1
 تیزي وزو، الجزائر،لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ـ العالماجستیر، كلیة الحقوق و 

2012. 

مذكرة البرلمانیة وتطبیقاته، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  الازدواجیةبقالم مراد، نظام  .2
  .2009مكتبة الوفاء القانونیة، جستیر، ام

بلحاج نسیمة، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة  .3
 .2007التنفیذیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،

لتعدیل الدستوري مركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد ابلورغي منیرة ، ال .4
على النظام السیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة وأثره  1996لسنة

 .2014بسكرة، الجزائر،  جامعة محمد خیضر ـ الماجستیر،

ر، كلیة بن زاغو نزیهة، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، مذكرة ماجستی .5
 . 2002 الجزائر، جامعة الجزائر، الحقوق،

ة النظام وتحدید طبیع 1996بن صفى علي، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور  .6
 .2003جامعة الجزائر، الجزائر،  كلیة الحقوق، ،السیاسي، مذكرة ماجستیر

 بوتاعة صلاح الدین وآخرون، علاقة رئاسة الجمهوریة برئیس الحكومة في ظل دستور .7
مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة اللیسانس، كلیة  ،2008، والتعدیل الدستوري لسنة 1996

الجزائر،  جیجل، یاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي ـ الحقوق و العلوم الس
2008/2009. 

 28 جمال علي الصغیر، العلاقة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور .8
 . 2003یر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، ، مذكرة ماجست1996نوفمبر 
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ذبیح  میلود ، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل  .9
شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر، 

 .2006باتنة، الجزائر، 

سلطة التشریعیة في ظل أثره على ال لأوامر وردادة نور الدین، التشریع عن طریق ا .10
 .2006 الجزائر، قسنطینة،رة ماجستیر، جامعة الإخوة منتوري ـ مذك ،1996دستور 

التطور السیاسي والقانوني لمنصب رئیس الحكومة في النظام السیاسي  رزوق حكیم، .11
 .2004الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور  شاشوه عمر،  .12
مولود  مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،1996الجزائر لسنة 

 .2013 تیزي وزو، الجزائر، معمري ـ

اللیبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین  شباح فتاح، تصنیف الأنظمة السیاسیة .13
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم )دراسة حالة النظام السیاسي الجزائري( تالسلطا

 .2008السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

عاشور طارق، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري  .14
لخضر  لحاجمذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا ،1997-2007
 .2009الجزائر،  باتنة،

الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء   .15
جامعة  ،ة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، مذكر 2008التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

 .2011الجزائر، 
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الجزائري والمصري  فقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین .16
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع )دراسة مقارنة(

 .بو مرداس، الجزائر، د ت ن، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة ـ القانون العام

براهیم، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري قاوي ا .17
 ،1نیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالجزائري، بحث ل

 .2002الجزائر، 

، بحث 2008كیواني قدیم، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  .18
 .2013، الجزائر، الجزائر، جامعة 1لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق

ة للوزیر الأول في النظام الدستوري لبنى قاید وغربون رقیة، المسؤولیة السیاسی  .19
وم السیاسیة، جامعة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة لیسانس، كلیة الحقوق و العل

 .2013ورقلة، الجزائر،قاصدي مرباح ـ 

لوشن دلال، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة مقدمة   .20
لوم السیاسیة، جامعة الحاج دستوري، كلیة الحقوق والعلنیل درجة الماجستیر في القانون ال

 .2004/2005 باتنة، الجزائر،لخضر ـ 

، مذكرة لنیل 2008یاسین ربوح، مركز الوزیر الأول في الدستور الجزائري لسنة  .21
، الجزائر، 1شهادة الماجستیر في إطار مدرسة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2013. 

ة بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة في إطار یاهو محمد، العلاق .22
وم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العل1996دستور

 .2013 تیزي وزو،السیاسیة، جامعة مولود معمري ـ 
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،المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء  وبوزلمادن لیلیةیحیاوي عاشور  .23
التعدیل الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2013/2014بجایة، الجزائر، 

  :المقالات الالكترونیة و جلاتالم .)3

 المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري"دنش ریاض، .1
 .04 العدد، مجلة الاجتهاد القضائي، "1996

، مجلة الفكر البرلماني، "2008قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة " حمامي مولود، .2
  .2009 ، الجزائر،23 العدد

التعدیل  للوزیر الأول في الجزائر على ضوء طبیعة المسؤولیة السیاسیة"طیبي عیسى،  .3
 .2010، 4 سیة، العددوالسیا الاقتصادیةالقانونیة للعلوم ، المجلة الجزائریة "الدستوري

، الجزائر، 13 العدد مجلة الفكر البرلماني، ،"مبادرة تعدیل الدستور"مجلس الأمة،  .4
2006 . 

، مجلة 1996وريظل التعدیل الدست علاقة البرلمان بالحكومة في"عاشور نصر الدین،  .5
 .، الجزائر04، العدد"الاجتهاد القضائي

، 18ة، المجلد ، مجلة إدار "2008الدستوري لسنة  قراءة تحلیلیة للتعدیل"عباس عمار،  .6
  2008، الجزائر، 36العدد

فكر القانون العضوي وتطبیقاته في القانون الناظم للبرلمان والعلاقة بینه "عوابدي عمار،  .7
 .، مجلس الأمة، الجزائر02، العدد، مجلة الفكر البرلماني"الحكومة وبین

 :، عن22/11/2008 الأحرار الجزائري،بن عبو فتیحة، القانون الدستوري صوت  .8
http//www.star.com   
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  :عن ،08/04/2012، "1996في ظل دستور  النظام السیاسي الجزائري"عمار عباس،  .9
www.studies.aljazeran.ne 

 :  ، عن 20/05/2013، "في الجزائر المركز القانوني للوزیر الأول"مجباري مراد،  .10
www.aiquds.com  

  :النصوص القانونیة .)4
  :الدساتیر .)أ

بالاستفتاء موافق علیه ، 1963 لسنةیة الدیمقراطیة الشعبیة دستور الجمهوریة الجزائر  .1
 .64/1963 عدد ج ر، 10/09/1963، صادر في 08/69/1963 الشعبي في

بموجب الأمر صادر  ،1976 الدیمقراطیة الشعبیة لسنة الجمهوریة الجزائریة دستور  .2
 .94/1976 ر عدد ج ،22/11/1976مؤرخ في ،76-97

بموجب المرسوم  صادر، 1989 لسنة ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوری .3
   .09/1989 ر عدد ، ج28/02/1989مؤرخ في ، 18-89الرئاسي رقم

بموجب المرسوم  صادر، 1996لسنة  الدیمقراطیة الشعبیةة الجزائریة دستور الجمهوری .4
المعدل  ،76/1976عدد  ر ، ج07/12/1996مؤرخ في ، 438-96الرئاسي رقم 

  .والمتمم

عدد  ر ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج10/04/2002مؤرخ في  02/03 قانون رقم  .5
25/2002. 

الدستوري، ج ر ، یتضمن التعدیل 15/11/2008، مؤرخ في 19-08قانون رقم  .6
 .63/2008عدد

 .1971سبتمبر 12دستور جمهوریة مصر العربیة، الصادر في  .7
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  :لبرلمانل ةالأنظمة الداخلی .)ب

في  متمم، معدل و 13/08/1997مؤرخ في  جلس الشعبي الوطني،النظام الداخلي للم .1
 .46/2000 دد، ج ر ع30/07/2000

متمم في ، معدل و 18/02/1998مؤرخ في ، مةالأ جلسالنظام الداخلي لم .2
 .77/2000 ددج ر ع ،17/12/2000، وفي 28/11/1999

  :النصوص التشریعیة .)ج

تنظیم المجلس الشعبي ، یحدد 08/03/1999مؤرخ في ، 02-99 عضوي رقمقانون  .8
 ر الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین الحكومة، ج

 .15/1999عدد

دد ج ر ع الحكومة، یتضمن تأسیس ،10/07/1965، مؤرخ في 65/182رقم أمر  .9
58/1965. 

، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 21/02/2012، مؤرخ في 07-12قانون رقم  .10
12/2012. 

  :النصوص التنظیمیة. )د

  المراسیم الرئاسیة .1).د

تضمن تقریر حالة ، ی04/06/1991مؤرخ في ، 196-91 رئاسي رقممرسوم  .1
 .29/1991 عددر  ج الحصار،

إعادة حالة الطوارئ، ، یتضمن 09/02/1992مؤرخ في ، 44-92مرسوم رئاسي رقم  .2
 .10/1992 عدد ر ج
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، یتعلق بالتعیین في الوظائف 17/10/1999، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم  .3
 .76/1999المدنیة والعسكریة للدولة، ج ر عدد 

یفوض الوزیر الأول لرئاسة ، 15/11/2008، مؤرخ في 367- 08مرسوم رئاسي رقم  .4
  .64/2008 عدد ر الحكومة، ج اجتماعات

نائب حدد تشكیلة دیوان ، ی28/09/2010، مؤرخ في 221-10مرسوم رئاسي رقم  .5
  .56/2010 عددالوزیر الأول، ج ر 

، یتضمن تعیین أعضاء 04/09/2012مؤرخ في ، 326-12 رقممرسوم رئاسي  .6
 .49/2012عدد ر الحكومة، ج

  المراسیم التنفیذیة. 1).د
، یتضمن مھام دیوان الوزیر 07/02/2009مؤرخ في، 63-09 مرسوم تنفیذي رقم .1

 .10/2009 عدد ر الأول وتنظیمھ، ج

یحدد صلاحیات مدیریة إدارة  ،07/02/2009مؤرخ في، 64-09مرسوم تنفیذي رقم .2
 .10/2009ج ر عدد  الوسائل للوزیر الأول وتنظیمیھا،

  :یةفرنسباللغة ال /ثانیا

A. Ouvrages : 

1. Ardant Philippe, Institutions politiques et Droit Constitutionnel,  C.G.D.J, 
18ème Édition, Paris, 2006.    

2. Ben Abdou Kuran Fatiha, Droit Parlementaire Algérien, Tom 2, OPU, 
Alger, 2009. 

3. Cadart (Jacques), Institutions Politiques et Droit constitutionnel 
Economica, 3ème Édition, Paris, 1991. 

4. KHalfa Maamri , Réflexion Sur La constitution Algérienne, Alger ,1979. 

5. Richad Moulin, Le présidentialisme et  La classification des régimes  

politiques, L.D.J , Paris,1978. 

B. Textes juridiques : 
1. La constitution Française du 4 octobre 1958, avec sa dernière mise à jour 

de 20/08/2008, in site : www.legifrance-gouv.fr     
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  الفهرس

  ص  المحتوى  

     مقدمة  

  07  . منصب الوزیر الأول في الدستور الجزائري  :الفصل الأول 
  08  .2008لسنة قبل تعدیل الدستور) یس الحكومةرئ(الوزیر الأول  :المبحث الأول
  08  .في ظل أحادیة السلطة التنفیذیة) رئیس الحكومة(الأولالوزیر   :المطلب الأول
  09  .1963غیاب منصب الوزیر الأول في ظل دستور  :الفرع الأول
  09  .الجمع بین رئاسة الدولة والحكومة  :أولا
الأول في ظل المرحلة الانتقالیة بدایة من منصب الوزیر  تغییب  :ثانیا

  .1965سنة
11  

  13  .1976الوزیر الأول في دستور ظهور منصب  :الفرع الثاني
  13  .تعیین الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریة  :أولا
تعدیل ل من طرف رئیس الجمهوریة في لوزیر الأو ل يوجوبالتعیین ال  :ثانیا

1979  
15  

  17  .رئیس الحكومة في ظل ثنائیة السلطة التنفیذیة  :المطلب الثاني
  18  .1988الحكومة في ظل التعدیل الدستوري لسنةإعتماد تسمیة رئیس   :الفرع الأول
  18  .أسباب تبني إزدواجیة السلطة التنفیذیة   :أولا
  20  .النتائج المترتبة على إنشاء منصب رئیس الحكومة  :ثانیا
  22  .1989إستمرار العمل برئیس الحكومة في الدستور الجدید لسنة   :الفرع الثاني
نهاء مهام رئیس   :أولا   22  .الحكومةتعیین وإ
  23  .صلاحیات رئیس الحكومة  :ثانیا
  28  .مسؤولیة رئیس الحكومة  :ثالثا
  30  .2008 الوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسنة  :المبحث الثاني
  30  .وتأسیس منصب الوزیر الأول 2008لسنة التعدیل الدستوري  :المطلب الأول
  31  .منصب رئیس الحكومة بوزیر أول استبدال  :الفرع الأول
  31  .منصب رئیس الحكومة بوزیر أول استبدالأسباب   :أولا
  33  .نتائج استبدال منصب رئیس الحكومة بوزیر أول  :ثانیا
نهاء مهامه في ظل تعدیل   :الفرع الثاني   35  .2008تعیین الوزیر الأول وإ
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  35  .الوزیر الأولو تعیین  اختیار  :أولا
  38  .مهام الوزیر الأول ءإنها  :ثانیا
  41  .مركز الوزیر الأول في الحكومة  :المطلب الثاني
  42  .إنفراد الوزیر الأول بأهم صلاحیات الحكومة  :الفرع الأول
  42  .الحكومة بتفویض من رئیس الجمهوریة اجتماعاترئاسة   :أولا
  43  .توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة  :ثانیا
  44  .مخطط عمل الحكومة والمبادرة به ضبط  :ثالثا
  45  .تنفیذ وتنسیق مخطط عمل الحكومة   :رابعا
  47  .هیاكل التنسیق الحكومي لمصالح الوزیر الأول  :الفرع الثاني
  47  .دیوان الوزیر الأول والمكلفین بالمهام  :أولا
  49  ات المساعدة لدیوان الوزیر الأولمدیریال  :ثانیا
  52  .العامة للحكومة ودیوان نائب الوزیر الأولالأمانة   :ثالثا
  55  .دور الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري  :الفصل الثاني
  56  .صلاحیات الوزیر الأول في علاقته مع رئیس الجمهوریة  :المبحث الثاني
  56  .صلاحیات الوزیر الأول في المجال التنظیمي  :المطلب الأول
  57  .الوزیر الأول في المجال التنفیذي صلاحیات  :الفرع الأول
  57  .صلاحیات الوزیر الأول في الظروف العادیة  :أولا
  59  .صلاحیات الوزیر الأول في الظروف غیر لعادیة  :ثانیا
  62  .صلاحیات الوزیر الأول في مجال التعیین  :الفرع الثاني
  63  .2008 تعدیلالتعیین في الوظائف العلیا قبل   :أولا
  64  .2008 تعدیلالتعین في الوظائف العلیا بعد   :ثانیا
  66  .تقییم صلاحیات الوزیر الأول في علاقته مع رئیس الجمهوریة  :المطلب الثاني
  66  .رئیس الحكومةصلاحیات الوزیر الأول مقارنة ب تقلص  :الفرع الأول
  66  .الحكومة رئیس بدل وزیر أول تسمیة   :أولا
  67  :تنفیذیة من الباطنالوزیر الأول سلطة   :ثانیا
  69  .تقلص دور الوزیر الأول في  التعیین  :ثالثا
واقع الوزیر الأول من خلال تجریده من صلاحیة إعداد البرنامج   :رابعا

  .الحكومي
70  

  72  .تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة  :الفرع الثاني
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  72  .الوزراءخضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة رئیس مجلس   :أولا
  73  .خضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من خلال مخطط العمل  :ثانیا
  74  :الاختصاص مع الموافقة: الوزیر الأول  :ثالثا
  75  .صلاحیات الوزیر الأول في علاقته مع البرلمان  :المبحث الثاني
  75  .صلاحیات الوزیر الأول في المجال التشریعي  :المطلب الأول

  76  .القوانینالمبادرة بصلاحیات الوزیر الأول في   :الأولالفرع 
  77  تطور الحق في المبادرة بمشاریع القوانین في الدساتیر المتعاقبة    :أولا
  78  .إجراءات المبادرة بمشاریع القوانین  :ثانیا
  79  .المبادرة بمشاریع القوانین صلاحیة لتقویة مركز الوزیر الأول  :ثالثا

  82  .للجنة المتساویة الأعضاء ا استدعاءصلاحیات الوزیر الأول في مجال   :الثانيالفرع 
  82  .الغرفتین اتفاقإجراءات المناقشة والتصویت على النص في حالة   :أولا
  82  .خلاف بین الغرفتینالمتساویة الأعضاء في حالة اللجنة  استدعاء  :ثانیا
  83  البرلمانغرفتي إجراءات حل الخلاف بین   :ثالثا
  87  .وسائل الرقابة البرلمانیة على صلاحیات الوزیر الأول  :المطلب الثاني
  87  .وسائل الرقابة البرلمانیة  :الفرع الأول
  88  .عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني  :أولا
  89  .بیان السیاسة العامة  :ثانیا
  93  .طلب التصویت بالثقة  :ثالثا
  93  .تقدیم بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة  :رابعا
  94  .وسائل الرقابة البرلمانیة التي ترتب المسؤولیة على الوزیر الأول  :الفرع الثاني
  94  .الاستجواب  :أولا
  96  .الأسئلة  :ثانیا
  98  .لجان التحقیق البرلمانیة  :ثالثا

  101  .الخاتمة  
  105  .قائمة المراجع  
  117  .الفهرس  

 



  :ملخص

 ضعیفة مقارنة برئیس الحكومة ةمكانفي النظام السیاسي الجزائري یحتل الوزیر الأول      
ارتباط ممارسة صلاحیاته  ولرئیس الجمهوریة، نظرا لتبعیته العضویة والوظیفیة وهذا ، سابقا

  . له بالموافقة المسبقة

إلا أنه یمكن إقامة مسؤولیته  الأول،للوزیر قائمة على الرغم من التبعیة ال و ،بالمقابل     
السیاسیة بصفة مباشرة عن طریق إیداع ملتمس الرقابة،أو عدم التصویت بالثقة التي 

  .یطلبها،أو بصفة غیر مباشرة عن طریق السؤال و الاستجواب، وتشكیل لجان التحقیق
Résumé 

   Le premier ministre occupe une place faible par rapport au chef du 
gouvernement vu son dépendance organique et fonctionnelle et la 
liaison de l’exercice de ses attributions à l’accord préalable du 
président de la république. 

   En contrepartie, et malgré la dépendance du premier ministre vis à 
vis le président de la république, sa responsabilité politique peut être 
établie à travers le dépôt de motion de censure ou le non vote de 
confiance demandé par lui ou indirectement par voie de question et 
interrogatoire ainsi que la formation de commissions d’enquête. 

  
 


